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 المحتوياة 

 مت جدول الأهمال  تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثالثة والسبعيت 77البند  
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من جد و  اعممدا ت ريرير لجندة اليدااود الد ولأ من  ممدا     77البند  

 (A/77/10) دوررها الثالثة والسبعين

ــة إل  بدو اظرها مي تقرير  الرئيست - 1 ــادســـــــــــ دها اللجنة الســـــــــــ
. (A/77/10)القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثالثة والسـبعيت  لجنة 

ــتنظر مي تقرير لجنــة القــااون الــدولي مي ثلاثــة  وقــال إن اللجنــة ســــــــــــ
إجزاو، بدواً بالجزو الأول الذي يغطي الفصـــــــول مت الأول إل  الثال   

ــول التم يدية ) ــر (الفصـــ ــل العا ـــ ــتنتاجات ا  )، والفصـــ قراراة اللجنة واســـ
ــل الراب   (الأخرى  القواهد الآمرة مي القااون الدولي العمومي  )، والفصــــــــ

(jus cogens))  والفصــــــــــــــــــل اللــــامس ــا فتعلق )،  البييــــة  يمــ ــايــــة  رمــ
 .(المسلحة  بالنزاهاة 

  قــال مي بيــان (رئيس لجنــة القــااون الــدولي)  السددددددددديد  ر د  - 2
ــبقاً بالفي  ، بناوً  2020دفو إن الجمعية العامة قررة مي هام  مســــــجل مســــ

هل  توصـية اللجنة السـادسـة وهل  الرمم مت الشـوامل التي إهرب  هن ا  
بعض الأوســا ، تمدفد مترة هضــوية إهضــاو لجنة القااون الدولي بشــ ل 
اســــتثنائي لمدة ســــنة واردة بالنظر إل  إن لجنة القااون الدولي لم فتســــت   

بسـبب تفشـي جائحة مرف ميروك رورواا   2020 ل ا الاجتماع مي هام
. وقد إررزة اللجنة خلال دورت ا الثالثة والســــــــــــــبعيت تقدما  (19-كوميد)

ملحوظا مي إهمال ا، رت  م  اســــتمرار التدا ياة الســــلبية للجائحة ومي 
ظل مناخ هالمي محفوف بالملاطر. وقال إاه ســــــــيتاب  الممارســــــــة التي 

خيرة وســــــــــــــيعرف تقرير اللجنــة ب ــاملــه إُدخــل العمــل ب ــا مي الآواــة الأ
 بيان وارد. مي

الأول   - 3 للمجموهـــــــة  ــديمـــــــه  تقـــــ معرف  مي  يقول،  ومضــــــــــــــ  
مصــــــــــــــول التقرير، إن اللجنـــة رمـــا هو مبيت مي الفصــــــــــــــــل الثـــااي   مت

القواهــد الآمرة مي القــااون الــدولي  ”القراوة الثــاايــة لموضــــــــــــــوع   اختتمــ 
لــة مت مشــــــــــــــــاري   واهتمــدة المجموهــة  الكــام  “(jus cogens)العمومي  

الاســــــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد الآمرة مي القااون الدولي العمومي 
(jus cogens)  ــتنتاج  23وبنتائج ا القااواية التي تتألف مت مشــــروع اســ

ومرمقٍ، إل  جااب  ـــــــرور ا. واختتم  إيضـــــــا القراوة الثااية لموضـــــــوع 
واهتمــدة المجموهــة   “رمــايــة البييــة  يمــا فتعلق بــالنزاهــاة المســــــــــــــلحــة”

ــاري  المبادل المتعلقة بحماية البيية  يما فتعلق بالنزاهاة  الكاملة مت مشـ
ــلحة التي تتألف مت مشــــــــروع دفباجة و  مشــــــــروع مبادل، إل   27المســــــ
رصــــــــــااة مســــــــــ ولي الدول  ”جااب  ــــــــــرور ا. و يما فتعلق بموضــــــــــوع 

ــائيــة الجنــائيــة الأجنبيــة مت قراوة  ، اهتمــدة اللجنــة مي ال“الولايــة القضـــــــــــــ

ــ ولي الدول   18الأول   ــااة مسـ ــأن رصـ ــروع مرمق بشـ ــروع مادة ومشـ مشـ
 مت الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، إل  جااب  رور ا.

بشــــــــــــــــــــأن   - 4 ربيرا  تقــــــدمــــــا  إررزة  اللجنــــــة  إن  قــــــائلا  وإردف 
بعد اتلاذها قراراً بإهداد   “ خلامة الدول مي مســــــ ولية الدولة ”  موضــــــوع

 مت مشاري  مواد، وهي هل  و ك اختتام  مشاري  مبادل توجي ية بدلا
إهمال ا بشأن هذا الموضوع برمته. وهي تتوق  إيضا إن تلتتم إهمال ا  

ــوع  ــأن موضـــــــــــ ــتقبل القريب،   “ المبادل العامة للقااون ” بشـــــــــــ مي المســـــــــــ
ــأن موضــــــــــوع   وقد ــتوى ســــــــــط  البحر  ” إررزة تقدماً بشــــــــ ارتفاع مســــــــ
 .“ منظور القااون الدولي  مت 

إل  هدد المواضي  التي إُاجزة مي الدورة  وإضاف إاه بالنظر  - 5
الثالثة والســـــــــــبعيت إو المتوق  إاجازها قريباً، قررة اللجنة إن تدرج ثلاثة 

تســــــــــــــوية المنازهاة ”مواضــــــــــــــي  جدفدة مي براام  همل ا الحالي وهي   
الــذي هُيات الســــــــــــــيــد   “الــدوليــة التي تكون المنظمــاة الــدوليــة إطرامــاً مي ــا

من  وقم  إهمال القرصنة والسطو  ” ا له؛ وإوموس  رافنيش مقررا خاص
ــا له؛   “المســـــل  مي البحر ــيســـــي مقررا خاصـــ ــيد يعقوبا ســـ الذي هُيات الســـ

ــادر الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي” و ــيد  “المصــ الذي هُيات الســ
ــا له. وقد طلب  اللجنة إل  الأمااة  ــيراور جالو  مقررا خاصــــ ــارلز  ــــ تشــــ

ــأن ــوع  العامة إن تعد مذرراة بشــــ ــأن موضــــ ــي  الثلاثة وبشــــ تلك المواضــــ
. وقررة إيضــا “ارتفاع مســتوى ســط  البحر مت منظور القااون الدولي”

مي براـام     “الاتفـاقـاة الـدوليـة مير الملزمـة قـااواـا”إن تـدرج موضــــــــــــــوع  
همل ا الطويل الأجل؛ وإُرمق بتقرير اللجنة ملططُ الموضــــوع الذي إهد  

 السيد ماتياك مورتو.

وإهقب ذلك بقوله إن اللجنة، رغبةً من ا مي تحســـــــيت إســـــــاليب   - 6
همل ـا، إهـادة تشــــــــــــــ يـل مريق للتلطيط للنظر مي براـامج ـا و جراوات ـا  
وإســـــــاليب همل ا، وقد قرر هذا الفريق بدور  إهادة إاشـــــــاو الفريق العامل 
ــيق الوق ، لم فتم ت الفريق العامل  ــاليب العمل. واظرا لضــــ المعني بأســــ

. وقدام  اللجنة  2023 اجتماهاته مي هام  ه وســــــيواصــــــلمت إكمال همل
إل  الجمعية العامة إيضـــــا معلوماة تتعلق بإاشـــــاو صـــــندو  اســـــتيمااي 
لـدهم همـل المقرريت اللـاصــــــــــــــيت، ولا ســــــــــــــيمـا المقررون اللـاصــــــــــــــون 

مت   34البلـدان النـاميـة، رـااـ  الجمعيـة العـامـة قـد طلبت ـا مي الفقرة   مت
. و يمــا فتعلق بــالتعــاون م  ال ييــاة الأخرى، خــاطــب  76/111قرارهــا  

ورــان   2022رزيران/فوايــه    1رئيس مح مــة العــدل الــدوليــة اللجنــة مي  
الوســـــــــائل الامتراضـــــــــية. ومت دواهي الأســـــــــف إن الضـــــــــغو   ذلك هبر

المتصــــلة بضــــيق الوق  الناجمة هت إســــاليب العمل التي إملت ا ظروف  
المعلومــاة المعتــاد    تبــادل  تم اِّت اللجنــة مرةً إخرى مت إجراو لجــائحــة لما
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https://undocs.org/ar/A/77/10
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م  رل مت لجنة الاتحاد الأمريقي للقااون الدولي، والمنظمة الاســتشــارية  
الأمريقية، ولجنة المســـــــتشـــــــاريت القااواييت المعنية   -القااواية الآســـــــيوية  

قــااوايــة للبلــدان بــالقــااون الــدولي العــام التــابعــة لمجلس إوروبــا، واللجنــة ال
الأمري يـة. مير إن اللجنـة تم نـ  مت إجراو تبـادل مير رســــــــــــــمي ل راو  

. ومي 2022تموز/فوليـه    21م  اللجنـة الـدوليـة للصــــــــــــــليـب الأرمر مي 
، التزمـــ  اللجنـــة دنيقـــة صــــــــــــــمـــ  رـــداداً هل  2022  رزيران/فوايـــه 1

واظمــــــ    ترينــــــدادي،  ــادو  رــــــااســـــــــــــــــ إوموســــــــــــــتو  إاطوايو  القــــــاضــــــــــــــي 
ــطس  4 مي ــتومر بينتو، الرئيس  2022آ /إمســ ــيد رريســ رفل تأبيت للســ

 السابق للجنة.

ومض  يقول إن اللجنة قررة إن تعقد دورت ا الرابعة والسبعيت   - 7
رزيران/فوايــه ومت   2ايســـــــــــــــان/إبريــل إل     24مي جنيف مي الفترة مت  

ــا إل  الأمااة 2023آ /إمســـــــطس   4تموز/فوليه إل   3 . وطلب  إيضـــــ
دورات ا  الترتيباة اللازمة استعدادا لعقد جزو مت  العامة إن تبدإ مي اتلاذ

ــيا ، إثار  ــنواة اللمس القادمة. ومي هذا الســـــ مي ايويورك مي مترة الســـــ
ــيلة بشـــأن إجراواة   ــيا وإمري ا اللاتينية إسـ ــاو اللجنة مت إمريقيا وآسـ إهضـ
الحصــــــــــــــول هل  تـأ ــــــــــــــيراة مت الـدولتيت المضــــــــــــــيفتيت للجنـة، وإهربوا  

 دم المساواة مي المعاملة هند إصدار التأ يراة.قلق م  يما فتعلق بع هت

ــعبة التدويت التابعة   - 8 ــاهدة القياِّمة التي تقدم ا  ــــــــ وإ قرا بالمســــــــ
ــة  ــة والفنيـ ــاة التقنيـ ــدمـ ــة مي اللـ ــة والمتمثلـ ــااوايـ ــ ون القـ لم تـــب الشــــــــــــ

راة هل  وجـه اللصــــــــــــــو    التي  ــُ تومرهـا للجنـة. وقـال إن اللجنـة ســــــــــــ
المتحدة وبالعودة إل  هقد جلســاة باســتقبال المســتشــار القااواي للأمم 

الإراطة الســــــنوية بشــــــأن إاشــــــطة م تب الشــــــ ون القااواية رضــــــورياً. 
ــا بدور الأمااة العامة الذي يشـــــ ال جزوا  وإضـــــاف إن اللجنة تقر إيضـــ

 فتجزإ مت همل ا. لا

ــوع   - 9 القـــــااون الـــــدولي  ” ثم هرف موضــــــــــــ مي  القواهـــــد الآمرة 
الذي فتناوله الفصل الراب  مت التقرير، مقال   “ (jus cogens)  العمومي 

إن اللجنـة رـان معروضــــــــــــــا هلي ـا، هنـد اضــــــــــــــطلاه ـا بـالقراوة الثـاايـة  
ورذلك    ،( A/CN.4/747)للموضـــــوع، التقريرُ اللامس للمقرر اللا   

الح ومــــــاة   مت  الواردة  والملارظــــــاة  .  ( A/CN.4/748)التعليقــــــاة 
وإضـاف إن ال ي ل الأسـاسـي لمجموهة مشـاري  الاسـتنتاجاة المعتمدة  
مي القراوة الثــــاايــــة ممــــاثـــلم ل ي ــــل النة المعتمــــد مي القراوة الأول   
ــتنــادا إل  تعليقــاة الــدول،   ــتثنــاو العنوان الــذي تم تغيير ، اســــــــــــ بــاســــــــــــ

تنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد الآمرة مي القااون  مشــــــاري  الاسـ ـــــ”  إل  
لكي يع س اطا   “ وبنتائج ا القااواية   (jus cogens)الدولي العمومي  

النة هل  احو إمضــــــــل. والنة المعتمد مي القراوة الثااية فتضــــــــمت 

؛ ويتناول تحدفد  (3إل    1مشــــاري  الاســــتنتاجاة مت  )إر اما تم يدية  
مشــــــــــــــاري  )  (jus cogens)اون الدولي العمومي  القواهد الآمرة مي القا
مشــــاري  الاســــتنتاجاة )واتائج  ا القااواية    (9إل    4الاســــتنتاجاة مت 

؛ ويحتوي هل  إر ــــام إخرى ذاة طــــاب  همومي (19إل     10مت  
ــاة مت  ) ــاجـ ــتنتـ . وهلاوة هل  ذلـــك،  (23إل     20مشـــــــــــــــــاري  الاســــــــــــ

ــريـة بـالقواهـد ا إُلحق ــمت قـائمـة مير رصــــــــــــ لآمرة، بـالنة مرمق فتضــــــــــــ
 استنادا إل  قواهد سبق إن اهترم  اللجنة بأن ل ا طابعا آمرا.

ــاري   - 10 ــمت ثلاثة مشــــــــ ــل قائلا إن الجزو الأول فتضــــــــ ــترســــــــ واســــــــ
ــتنتاج  ــار إل  مشــــــــروع الاســــــ ــتنتاجاة. وإ ــــــ د اطا    1اســــــ مقال إاه يحدا

الطاب   العمومي   2مشاري  الاستنتاجاة، بينما يصف مشروع الاستنتاج 
الآمرة باهتبارها قواهد تع س القيم الأســــــــــاســــــــــية للمجتم  الدولي للقواهد  

وتحمي ـــا، وتعلو تراتبيـــاً هل  ميرهــا مت قواهــد القـــااون الــدولي، وتكون  
ــتنتاج   ــروع الاســـ ،  يعراِّف القواهد الآمرة  3واجبة التطبيق هالمياً. إما مشـــ

قواهد  بأا ـا قواهد مي القـااون الدولي العمومي تكون مقبولة ومعترماً ب ـا ر
مت اتفانية  53لا يُســـــــــــم  بأي خروج هن ا هل  النحو الوارد مي المادة 

 ميينا لقااون المعاهداة.

ــافير الواردة  - 11 ــااي مت النة، مقـــال إن المعـ ثم تنـــاول الجزو الثـ
ــتنتاج  مي وهي  –المتعلقة ب يفية تحدفد القاهدة الآمرة  4مشــــــــروع الاســــــ
لي العمومي وإن تكون مقبولــة تكون القــاهــدة مت قواهــد القــااون الــدو  إن

ــا   ــا ولا يم ت تغييرهـ ــاهـــدة لا يســــــــــــــم  بـــأي خروج هن ـ ــا رقـ ــاً ب ـ ومعترمـ
مســــتمدةم مت تعريف القاهدة الآمرة   –بقاهدة لارقة ل ا افس الصــــفة   إلا

الوارد مي مشــروع الاســتنتاج   (jus cogens)مي القااون الدولي العمومي  
هل    5الاســــــــــــــتنتـاج    . و يمـا فتعلق بـالمعيـار الأول، فنة مشــــــــــــــروع3
القااون الدولي العرمي هو الأســـــــــــاك الأكثر  ـــــــــــيوهاً للقواهد الآمرة،   إن

ــا  ولكت إر ام المعاهداة والمبادل العامة للقااون يم ت إن تكون إيضـــــــــــ
 إسساً ل ذ  القواهد.

وإضـــــــــــــاف إن بقية الأر ام الواردة مي الجزو الثااي توضـــــــــــــ   - 12
القو  ــد  ــدفــ لتحــ تلز م  ــة  ــاصــــــــــــــر إخرى متنوهــ ــد الآمرة، وهي  معن   هنــ اهــ

ــتنتاج “والاهتراف القبول” ــروع الاسـ ــود بعبارة 6، المبيت مي مشـ ؛ والمقصـ
؛ 7، المبيت مي مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتــاج  “المجتم  الــدولي للــدول ر ــل”
ل دليلا هل  قبول القواهد الآمرة والاهتراف ب ا، وهو وما   ما فبيانه  يشـــــــــ ا

ــتنتاج ــائل الارتياطية لتقر 8 مشــــروع الاســ ير الطاب  الآمر لقواهد  ؛ والوســ
 .9القااون الدولي العمومي، المبينة مي مشروع الاستنتاج 

ومضـــــ  يقول إن الجزو الثال  مت مشـــــاري  الاســـــتنتاجاة فتناول   - 13
ــتنتاج    10النتائ  القااواية للقواهد الآمرة مت ملتلف الجوااب. ممشـــروع الاسـ
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ــلة بالمعاهداة التي تتعارف م  ق ــائل المتصـــــــــ اهدة آمرة،  يغطي المســـــــــ
  11مي ذلك المســائل المتعلقة بالســريان الزمني؛ ومشــروع الاســتنتاج   بما

فتنـاول مســـــــــــــــألـة إم ـاايـة الفصـــــــــــــــل بيت إر ـام المعـاهـدة التي تتعـارف  
فوضــــــــ  اتائ  بطلان و ا او   12قاهدة آمرة؛ ومشــــــــروع الاســــــــتنتاج  م 

  فتناول   13المعاهداة التي تتعارف م  قاهدة آمرة؛ ومشروع الاستنتاج  
ااعـــدام إثر التحفظـــاة التي تُبـــدى هل  المعـــاهـــداة مي القواهـــد الآمرة.  

، م و فتطر  إل  الحالاة التي تتعارف مي ا 14مشــروع الاســتنتاج   إما
آمرة.   قـــــاهـــــدة  م   العرمي  الـــــدولي  ــااون  القـــ مشـــــــــــــروع قواهـــــد  ويتنـــــاول 

الالتزامـاةِّ النـا ـــــــــــــيـة هت الأهمـال الاافراديـة للـدول التي  15 الاســـــــــــــتنتـاج 
الالتزاماةِّ   16تتعارف م  قاهدة آمرة، مي ريت يغطي مشروع الاستنتاج  

ــية هت قراراة المنظماة الدولية إو مقررات ا إو إهمال ا الأخرى التي  النا ـ
ــتنتاج   ، راا  16تتعارف م  قاهدة آمرة. و يما فتعلق بمشـــــــــــــروع الاســـــــــــ

لس  إردى النقا  الرئيســـــــــية المطرورة للنقاذ هي ما إذا راا  قراراة مج 
ــتنتاجاة وريفية القيام بذلك. وقد   ــاري  الاســــ ــار إلي ا مي مشــــ ــيشــــ الأمت ســــ
قررة اللجنـة إدراج قراراة المجلس مي الشـــــــــــــرو، م  ملارظـة إمور من ـا 

 إاه مت المستبعد إن فتعارف قرارم للمجلس م  قاهدة آمرة. 

فنة هل  إن القواهد   17واستطرد قائلا إن مشروع الاستنتاج   - 14
تنشـــــــــأ هن ا التزاماة    (jus cogens)ااون الدولي العمومي الآمرة مي الق

، تكون لجمي  الـدول  (التزامـاة تجـا  الكـامـة)تجـا  المجتم  الـدولي ر ـل  
إاه لا يجوز  18مصــــــــــــــلحـة قااوايـة متعلقـة ب ـا. ويأتي مي الاســــــــــــــتنتـاج 

الارتجــاج بــأي ظرف مت الظروف النــا يــة لعــدم المشــــــــــــــرو يــة بموجـب  
ــ ول ــروهة دولياً تجا  القواهد المتعلقة بمسـ ية الدول هت الأمعال مير المشـ

إي معل مت إمعال الدولة لا ي ون متفقاً م  التزام اا ــب بمقتضــ  قاهدة 
اتائ  معينة  19آمرة. وهلاوة هل  ذلك، فتناول مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتاج 

تترتـب هل  الإخلالاة اللطيرة بقواهـد آمرة، من ـا ضــــــــــــــرورة إن تتعـاون  
بالوســــــــائل المشــــــــروهة لأي إخلال خطير  جمي  الدول هل  وضــــــــ  ردٍ 

جـااـب دولـة مـا بـالتزام اـا ــــــــــــــب هت قـاهـدة آمرة وإلا تعترف إي  دولـة  مت
بشــــــــر ية وضــــــــ  ااجم هت إخلال خطير بالتزام اا ــــــــب هت قاهدة آمرة  

م إي وإلا  هون إو مساهدة للإبقاو هل  ذلك الوض . تقدا

ية فنة هل  قاهدة تفســــــــير   20وقال إن مشــــــــروع الاســــــــتنتاج   - 15
تنطبق مي رــالــة التعــارف المحتمــل بيت القواهــد الآمرة وقواهــد القــااون  
الدولي الأخرى، ريـ  فتعيت تفســــــــــــــير وتطبيق هذ  القواهد قدر الإم ـان 
 21بما فتســق م  القاهدة الآمرة ذاة الصــلة. ويحدد مشــروع الاســتنتاج 

الـــــدولي،  ــااون  القـــ ــد  قواهـــ ببطلان  بـــــه للارتجـــــاج  الموصــــــــــــــ   الإجراو 
ــتناد إل  بطلاا ا لتعارضــــــــ ا م  القواهد ذ مي بما لك المعاهداة، والاســــــ

الآمرة. وقــد إخــذة اللجنــة مي الاهتبــار التعليقــاة العــدفــدة التي إبــدت ــا  
 الدول بشأن مشروع الاستنتاج هذا.

فنة هل    22وإهقـب ذلـك بقولـه إن مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتـاج   - 16
د تترتب بموجب  مشـاري  الاسـتنتاجاة لا تلل بالنتائ  الأخرى التي ق إن

ــه هو توضــــــــــــــي   دة والغرف منـ ــدَّ ــد آمرة محـ ــدولي هل  قواهـ ــااون الـ القـ
هنـاك قواهـد آمرة محـددة، مثـل رظر الإبـادة الجمـا يـة، قـد تكون ل ـا  إن

اتائ  معينة، بما مي ذلك ما فتعلق بااطبا  الحصـــــــــااة. وإخيرا، يشـــــــــير  
ــتنتاج  مق  إل  القائمة مير الحصــــــــرية، الواردة مي مر  23مشــــــــروع الاســــــ

مشـــــروع الاســـــتنتاجاة، التي تضـــــم قواهد ســـــبق إن إ ـــــارة اللجنة إلي ا 
، وذلـك (jus cogens)بـاهتبـارهـا قواهـد آمرة مي القـااون الـدولي العمومي  

دون الإخلال بوجود قواهد آمرة إخرى إو بظ ور قواهد آمرة إخرى لارقاً 
 تكون ل ا هذ  الصفة.

هميــة مي إدارة العلاقــاة  وإردف قــائلا إن القواهــد الآمرة تول  إ  - 17
الــدوليــة ويم ت إن تترتــب هلي ــا آثــار بعيــدة المــدى. وت ــدف مشـــــــــــــــاري   
الاســــــــتنتاجاة إل  وضــــــــ  إر ام تنظم همليةً مت  ــــــــأا ا إن ت دي إل  
تحدفد هذ  القواهد واتائج ا القااواية بشـــ ل متســـق، ومقاً لمن جية مقبولة 

ــتنتاجاة هو تومير  ــاري  الاســــــ ــاداة لكل هموما. والغرف مت مشــــــ إر ــــــ
الــــدولي العمومي  مت يُطلــــب إليــــه تقرير وجود قواهــــد آمرة مي القــــااون 
(jus cogens) .وتحدفد اتائج ا القااواية 

مت اظام ا  23واســــــترســــــل مقال إن اللجنة قررة، ومقا للمادة  - 18
ــاري   ــاســـــــــــي، إن توصـــــــــــي الجمعية العامة بأن تحيط هلماً بمشـــــــــ الأســـــــــ

وتكفل تعميم ا هل  إوســــ  اطا ؛ وبأن   الاســــتنتاجاة وبأن ترمق ا بقرار
تزري مشـــاري  الاســـتنتاجاة والمرمق، م   ـــرور ا، لعناية الدول وجمي  
الج ــاة التي قــد يُطلــب من ــا تحــدفــد القواهــد الآمرة مي القــااون الــدولي 

 وتطبيق اتائج ا. (jus cogens)العمومي 

 ”رمــايــة البييــة  يمــا فتعلق بــالنزاهــاة  وااتقــل إل  موضــــــــــــــوع - 19
المســــــــــــلحة“، الذي فتناوله الفصــــــــــــل اللامس مت التقرير، مقال إن لجنة  
القااون الدولي ران معروضــــــــــــاً هلي ا، لدى قراوت ا الثااية للموضــــــــــــوع، 

ورــذلــك التعليقــاة   (A/CN.4/750)التقرير الثــالــ  للمقررة اللــاصـــــــــــــــة  
ــا  وميرهــــ ــة  ــدوليــــ الــــ ــاة  والمنظمــــ ــاة  الح ومــــ مت  الواردة  ــاة  والملارظــــ

. وقـد إُدرج الموضــــــــــــــوع مي براـام  همـل (A/CN.4/749)الج ـاة   مت
 .2013 اللجنة لأول مرة مي هام

ة البييــة وإردف قــائلا إن مشـــــــــــــــاري  المبــادل المتعلقــة بحمــاي ــ - 20
ــلحـة ت ـدف إل  تعزيز رمـايـة البييـة قبـل   يمـا فتعلق بـالنزاهـاة المســــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/750
https://undocs.org/ar/A/CN.4/749
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ــل  وإثنـــاو  وبعـــد ، بمـــا مي ذلـــك مي رـــالاة الارتلال.  النزاع المســــــــــــ
ــبـه إل  رـد بعيـد  ــ  إن النة المعتمـد مي القراوة الثـاايـة يشــــــــــــ وإوضــــــــــــ

ــمت بعض التغييراة. مــأولا، قررة   اة القراوة الأول ، ولكنــه فتضــــــــــــ
ســــي ون مت المناســــب إضــــامة دفباجة، مي ضــــوو التعليقاة  اللجنة إاه 

التي إبــــدت ــــا الح ومــــاة والمنظمــــاة الــــدوليــــة وميرهــــا مت الج ــــاة. 
مشـــاري  المبادل إصـــبح  تشـــير بصـــورة متســـقة إل  مصـــطل    إن  ثم
الذي فتما ــــــــــــــ  م  المصــــــــــــــطلحاة المعمول ب ا مي القااون    “ البيية ” 

ــتلدم مصــــــــــــطل    . “ البيية الطبيعية ” البييي الدولي، بعد إن راا  تســــــــــ
يُف م ذلـك هل  إاـه يغياِّر اطـا  القـااوايت التعـاهـدي والعرمي   وينبغي إلا

ــا  اطا  مف وم  ــل ، إو هل  إاه فوســ ــل بالنزاع المســ القائميت  يما فتصــ
ــاف إن   “ البيية الطبيعية ”  مي هذا المجال مت مجالاة القااون. وإضــــــــــــ

لمجموهة الكاملة  جرى تغيير  لتوضـــي  إن ا  (النطا ) 1مشـــروع المبدإ  
مشــــاري  المبادل تنطبق إيضــــا مي رالاة الارتلال. إما مشــــروع  مت 

الوارد مي النة المعتمـــد مي القراوة    (الاهتبـــاراة البيييـــة )  15 المبـــدإ
ذف هقـب التعليقـاة التي إبـدت ـا الح ومـاة والمنظمـاة  الأول ، مقـد رـُ
الدولية وميرها مت الج اة. وإُدرج  الأجزاو ذاة الصـــــلة مت الشـــــرو  
المصـارب له، بصـيغت ا المعتمدة مي القراوة الأول ، مي  ـرو مشـروع 

وهي   “ مبادل” اري  . وقد صـــــــــيغ  الأر ام مي  ـــــــــ ل مشــــ ـــــ14المبدإ  
د القااون الدولي   ــا تنطوي هل  نيمة معيارية متفاوتة، ممن ا إر ام تجســ

 العرمي وإر ام تتضمت توصياة للتطوير التدريجي.

ومضــــــــــ  يقول إن مشــــــــــروع الدفباجة، الذي فتألف مت ســــــــــب   - 21
د الســـــــيا   مقراة، فومر إطارا مفاهيميا لمشـــــــاري  المبادل، ري  إاه يحدا

ــار إل  العام الذي و  ضــــــــــــع   يه هذ  المشــــــــــــاري  والغرف من ا. وإ ــــــــــ
المبــــدإفت   اللــــذفت يشــــــــــــــ الان    (الغرف)  2  و  (النطــــا )  1مشــــــــــــــروهي 

الأول، مقــال إن رلي مــا لــه طــاب  تم يــدي. ومشـــــــــــــــاري  المبــادل  الجزو
، التي ت لف الجزو الثـااي، هي مبـادل ذاة تطبيق هـام. 11إل    3 مت

دول إن تتلــذ تــدابير معــالـة  يقر بــأاــه فتعيت هل  ال ــ  3ممشــــــــــــــروع المبــدإ  
 4لتعزيز رماية البيية  يما فتعلق بالنزاهاة المســـــــلحة. ومشـــــــروع المبدإ 

بــــالاتفــــا  إو مير ، المنــــاطق   فنة هل  إاــــه فنبغي للــــدول إن تحــــدد، 
الأهمية البييية باهتبارها مناطق محمية، بما مي ذلك الحالاة التي  ذاة

فنة هل    5ومشروع المبدإ   تكون مي ا تلك المناطق ذاة إهمية ثقا ية.
ــل  لحماية بيية الأراضــــــــي   ضــــــــرورة اتلاذ تدابير مي إوقاة النزاع المســــــ
والأقاليم التي تســـــ ن ا الشـــــعو  الأصـــــلية إو التي درج  هذ  الشـــــعو   

فتناول الاتفاقاة التي تبر م  يما بيت   6هل  اســـتلدام ا. ومشـــروع المبدإ 
ن وجود قواة هســــــــــــــ رية الدول إو بيت الدول والمنظمـاة الدوليـة بشــــــــــــــأ

وينة هل  إن تتضـــــــــمت هذ  الاتفاقاة إر اماً تتصـــــــــل بحماية البيية،  

 8بعملياة الســـلام. ويتناول مشـــروع المبدإ  7بينما فتعلق مشـــروع المبدإ 
الآثار  البييية التي تترتب بصــــــــورة مير مقصــــــــودة هل  النزوو البشــــــــري 

هل  التوالي،    ،11و  10و   9المتصل بالنزاع. وتغطي مشاري  المبادل  
المســـــائل الوثيقة الصـــــلة بالموضـــــوع المتمثلة مي مســـــ ولية الدول، وبذل 

 م سساة الأهمال العناية الواجبة، ومس ولية م سساة الأهمال.

واســــــترســــــل قائلا إن الجزو الثال  فتألف مت مشــــــاري  المبادل  - 22
، وهي تلــك التي تنطبق إثنــاو النزاع المســــــــــــــل ، بغض 18إل     12مت  
ــلحة الدولية، بما مي ا  النظر ــمل ذلك النزاهاةِّ المســــ ــنيفه. ويشــــ هت تصــــ

رالاة الارتلال، والنزاهاةِّ المســلحة التي تحار  مي ا الشــعو  ال يمنة  
ــيا  ممارســـة   ــتعمارية والارتلال الأجنبي والأاظمة العنصـــرية مي سـ الاسـ
رق ا مي تقرير المصــير، والنزاهاةِّ المســلحة مير الدولية. وقد اســتُورِّي  

مت  ـــــــر  مارتنز الذي ورد للمرة الأول  مي دفباجة  12شـــــــروع المبدإ  م
المتعلقـــة بقواايت وإهراف الحر     1899لعـــام    (الثـــاايـــة)اتفـــانيـــة لاهـــاي  

تومير رمـايـة هـامـة للبييـة الطبيعيـة  13البريـة. ويتنـاول مشــــــــــــــروع المبـدإ  
إثناو النزاع المسل . وهو فنة، مي جملة إمور، هل  إاه يجب رهناً  مي
القااون الدولي الســاري رظر اســتلدام إســاليب ووســائل قتال يُقصــد ب ا ب 

إو قد فُتوق  من ا إن تلحق بالبيية إضــراراً واســعة الااتشــار وطويلة الأمد 
ــروع المبدإ  ــم مشــ بطاب  هام وهو فتناول تطبيق مبادل   14وبالغة. ويتســ

ــت  ند  قااون النزاهاة المســــــــلحة وقواهد  هل  البيية بغرف رمافت ا. ويســــــ
مت البروتورول الإضــامي   55مت المادة  2إل  الفقرة  15مشــروع المبدإ 

ــام   لـعـــــ جـنـيـف  ــاة  ــانـيـــــ ــاتـفـــــ بـــــ الـمـلـحـق  هـلـ  1949الأول  تـنـة  الـتـي   ،
ــد البيية الطبيعية“. وينة   تُحظر” إن ال جماة الثأرية التي تشـــــــــت ضـــــــ

مجـدداً هل  رظر الن ـب بموجـب القـااون الـدولي.   16مشــــــــــــــروع المبـدإ  
تقنياةِّ التغيير مي البيية وقد صــــــــــــي  هل   17بدإ  ويتناول مشــــــــــــروع الم

مت اتفـانيـة رظر اســــــــــــــتلـدام تقنيـاة التغيير   1مت المـادة   1مرار الفقرة 
ــ رية إو لأية إمراف هدائية إخرى لعام  . 1976مي البيية لأمراف هسـ

ــروع المبدإ   ــروع المبدإ   (المناطق المحمية) 18ومشــ تحدفد ) 4فناظر مشــ
 .(المناطق المحمية

المبــادل الســـــــــــــــاريــة مي رــالاة  )وإضـــــــــــــــاف إن الجزو الراب    - 23
ــاري  المبادل مت  (الارتلال ــمت مشــــ ــروع 21إل   19فتضــــ د مشــــ . ويحدا
الالتزامـــاةِّ البيييـــة العـــامـــة لقوة الارتلال. وينة مشــــــــــــــروع   19المبـــدإ  
هل  التزاماة قوة الارتلال  يما فتعلق بالاســـــتلدام المســـــتدام  20 المبدإ
هل  التزام قوة الارتلال    21الطبيعية، بينما فنة مشروع المبدإ  للموارد  

بمن  الإضـــــــــرار ببيية دول إخرى إو المناطق الواقعة خارج اطا  الولاية 
 الوطنية، إو بأي منطقة مي الدولة المحتلة خارج اطا  الإقليم المحتل.
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المبـادل الســـــــــــــــاريـة بعـد ازاع  )وإردف قـائلا إن الجزو اللـامس   - 24
. ويتناول مشــــــروع 27إل   22فتألف مت مشــــــاري  المبادل مت  (مســــــل 
هملياة الســلام ويبيات إن الاهتباراة البييية فنبغي إن توضــ    22المبدإ 

مي الحســـــبان مي ســـــيا  مســـــاراة الســـــلام، بســـــبل من ا تنظيم المســـــائل 
إل  الالتزام بتبادل   23البييية مي اتفاقاة الســلام. ويشــير مشــروع المبدإ 

الم مة إو الســــــماو بالحصــــــول هلي ا تيســــــيرا لاتلاذ التدابير  المعلوماة 
مت إجل تصـــــــــحي  الضـــــــــرر الذي فلحق بالبيية مت جراو ازاع مســـــــــل .  

إل  تشــــــــجي  الأطراف المعنية هل  التعاون    24وي دف مشــــــــروع المبدإ  
لضـمان إجراو تقييماة بييية واتلاذ تدابير تصـحيحية مي رالاة ما بعد 

ــجي  الدول هل  اتلاذ التدابير   25مبدإ  النزاع. وي دف مشـــروع ال إل  تشـ
ــل   ــرر البييي الذي يق  إثناو النزاع المســــــ ــبة مت إجل جبر الضــــــ المناســــــ

، هل  التوالي،  27و   26والتعويض هنـه. ويتنـاول مشــــــــــــــروهـا المبـدإفت  
 مسألتي مللفاة الحر  ومللفاة الحر  مي البحر.

ت اظـام ـا  م  23ومضــــــــــــــ  يقول إن اللجنـة قررة، ومقـا للمـادة  - 25
الأســاســي، إن توصــي الجمعية العامة بأن تحيط هلما بمشــاري  المبادل  
ــاري  بالقرار وتشـــج  تعميم ا   ــدر هن ا وبأن ترمق تلك المشـ مي قرار يصـ
هل  إوســــــ  اطا ؛ وبأن تزري مشــــــاري  المبادل، مشــــــفوهة بشــــــرور ا،  
لعنــايــة الــدول والمنظمــاة الــدوليــة وجمي  الج ــاة التي قــد يُطلــب من ــا 

 اول هذا الموضوع.تن 

ــ ولي الدول مت الولاية  - 26 ــااة مســــــ ــوع ”رصــــــ ثم ااتقل إل  موضــــــ
ــادك مت التقرير،   ــل الســ ــائية الجنائية الأجنبية“ الذي فتناوله الفصــ القضــ

. وقـال  2007مـأ ــــــــــــــار إل  إاـه مـدرج مي براـام  همـل اللجنـة منـذ هـام  
إربعـة مشـــــــــــــــاري  المواد المعتمـدة مي القراوة الأول ، التي تتـألف مت   إن

ــااـة مســــــــــــــ ولي الـدول مت الولايـة  إجزاو، تومر اظـامـاً هـامـاً يح م رصــــــــــــ
ــائية الجنائية الأجنبية. ويتألف الجزوُ الأول مت مشـــروهي المادتيت   القضـ

. ويع س (التعـاريف)  2و    (اطـا  مشــــــــــــــاري  المواد هـذ )  1التم يـدفتيت  
هنصـــري الإدماج مي اطا  مشـــاري  المواد والاســـتبعاد    1مشـــروع المادة 

منه  م و فتناول مسـ ولي الدول ورصـاات م  يما فتعلق بالولاية القضـائية  
الجنائية النا ـية مي هلاقة إمقية بيت دولة وإخرى، ويُنة  يه هل  هدم 
الإخلال بالنظم التي ســـــــبق إن تناولت ا قواهد خاصـــــــة مت قواهد القااون  
الدولي والتي ران بعضـــــــــ ا موضـــــــــوع  إهمال ســـــــــابقة قام  ب ا اللجنة،  

م  بما ــلية. وتقدا ــاااة القنصــــــ ــية والحصــــــ ــاااة الدبلوماســــــ مي ذلك الحصــــــ
مت مشـروع المادة توضـيحا إضـا يا م دا  إن مشـاري  المواد هذ    3 الفقرة

لا تلــل بحقو  الــدول الأطراف والتزامــات ــا بموجــب الاتفــاقــاة الــدوليــة 

ــائية الجنائية الدولية  يما بيت إطراف   ــية للمحاكم وال يياة القضـــــــ المنشـــــــ
 ك الاتفاقاة.تل

”العمل   و  “مســــــــ ول الدولة”يعرف    2وقال إن مشــــــــروع المادة   - 27
لأمراف مشـاري  المواد، و اه لا فوجد تعريف هام   “المنفَّذ بصـفة رسـمية

. وقــد رإة اللجنــة “مســــــــــــــ ول الــدولــة”مي القــااون الــدولي لمصــــــــــــــطل   
صــيامة هذا التعريف لأمراف مشــاري  المواد إمر مســتصــو  وقابل   إن
، لــذا م و  “الوظيفي”و    “التمثيلي”يــذ. ويجم  التعريف بيت الن جيت  للتنف

بصـــــيغته الواردة مي مشـــــروع المادة واســـــ م بما  يه الكفاية ليشـــــمل رئيس 
الأمــراد   ــك  ــذلـــــ ورـــــ ــة،  ــارجــيـــــ ــلـــــ ال ووزيــر  ــة  الــحــ ــومـــــ ورئــيــس  ــة  ــدولـــــ الـــــ

الذفت يمارســـون باســـم الدولة وبصـــفاة متنوهة طائفةً    (الاهتبارييت مير)
 خرى المتصلة ب ا.مت الوظائف الأ

يشـــــــــير  “العمل المنفَّذ بصـــــــــفة رســـــــــمية”وإضـــــــــاف إن تعريف   - 28
ــارة إل   إل  الفعــــل. والإ ـــــــــــــــ كــــلاٍ مت الأمعــــال ورــــالاة الامتنــــاع هت 
لا تعبر هت مصــطل  مني   “مســ ول الدولة”مي تعريف    “الدولة وظائف”

مســـــتقر. مالقااون الدولي لا يح م، بصـــــفة هامة، هي ل الدولة ووظائف  
إج زت ــا. بــل إن الأمر متروكم لكــل دولــة لتحــدفــد ريف تنظم  ــــــــــــــ ون 
ــذا النحو، فنبغي النظر إل   ــا. وهل  هـ ــا، وإداو ر ومت ـ ــا، داخليـ إدارت ـ

ل ه ـ “وظـائف الـدولـة” ذ  مت منظور مضــــــــــــــفـاف بحيـ  ي ون مـا يشــــــــــــــ ـا
الوظـائف متوقفـاً هل  ظروف رـل رـالـة. ولكـل مت القـااون والممـارســــــــــــــة 
الداخلييت والقااون الدولي إهميةم مي تحدفد ما إذا راا  الوظائف المعنية 

 تتعلق بالدولة إو بممارسة وظائف الح ومة.

مي ســــــــــــــيـا   ”وتـاب  رـدفثـه قـائلا إن القصــــــــــــــد مت إفراد  بـارة   - 29
  “العمل المنفَّذ بصـــــــــــفة رســـــــــــمية ”ف  مي تعري   “ممارســـــــــــة ســـــــــــلطة الدولة

التعبير هت الصـــــــلة بيت العمل المذرور والدولة. وهذ  الصـــــــلة تبرر   هو
ــيادة بيت الدول.  ــاواة مي الســ ــيا م  مبدإ المســ ــااة، تمشــ الارتجاج بالحصــ
ــنيفه بأاه منفَّذ   ــناد العمل إل  الدولة  ـــــر م مســـــبق لتصـــ وإضـــــاف إن إســـ

د مســـــــــ وليةً هل  الدولة  بصـــــــــفة رســـــــــمية. ويم ت إن فرتب العمل الوار
ومسـ ولية مردية هل  مرتكبه إيضـا، ولا سـيما مي المسـائل الجنائية. وقد 

ــل   ــاة مثـ ــدوى تعريف مصــــــــــــــطلحـ ــذلـــك مي جـ ــة رـ الولايـــة  ”اظرة اللجنـ
ــائية الجنائية ــائية الجنائية”و   “القضـ ــة الولاية القضـ ــااة  ”و   “ممارسـ الحصـ

ــائيــة الجنــائيــة خلصـــــــــــــــ  إل  ، ولكن ــا  “الحرمــة”و    “مت الولايــة القضـــــــــــــ
 تعريف هذ  المصطلحاة إمر مير ضروري ويصعب إاجاز . إن

ومضـــــــــــ  يقول إن الجزو الثااي فتناول النطا  الشـــــــــــلصـــــــــــي   - 30
هل   4و  3مي مشـــــــــروهي المادتيت  الشـــــــــلصـــــــــيةوالمادي للحصـــــــــااة  

، الذي فتناول الأ لا  المتمتعيت بالحصااة  3التوالي. ومشروع المادة 
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ــية ــر هل  تحدفد االشــــــلصــــ لأ ــــــلا  الذفت تنطبق هلي م تلك ، يقتصــــ
ــااة القائمة هل  المررز، إي رئيس الدولة ورئيس الح ومة ووزير   الحصــــ
ر الحصـــــــــــــــااـة الممنورـة ل م هل  إســــــــــــــس تمثيليـة   اللـارجيـة، الـذفت تُبرَّ
ووظيفيـة. وبعـد منـاقشـــــــــــــــةٍ مفصــــــــــــــلـة، قررة اللجنـة مي ا ـايـة المطـاف  

ــمت م تب فتمتعون بالح إلا ــ وليت ضـــ ــااة ي ون ربارُ المســـ   الشـــــلصـــــيةصـــ
لأمراف مشـــاري  المواد، هل  إلا يلل ذلك بالقواهد المتعلقة بالحصـــااة  

التي يغطي ـا الجزو الثـالـ . مير إن ه لاو المســــــــــــــ وليت    الموضــــــــــــــو يـة
فتمتعون مي رثير مت الأريان بالحصـــــااة مت الولاية القضـــــائية الجنائية 

لبعثاة اللاصـــــــة،  الأجنبية اســـــــتناداً إل  قواهد القااون الدولي المتعلقة با
 هندما يقومون بزياراة رسمية.

فتناول النطا  المادي  4واســـــــــــتطرد قائلا إن مشـــــــــــروع المادة  - 31
ــااة   ــيةللحصـــــــ ــاً ل ذا النوع  الشـــــــــلصـــــــ ــاســـــــ والنطا  الزمني المحدود إســـــــ

الحصــــــــــــــااة، التي لا تظل قائمة إلا ما دام الشــــــــــــــلة الذي تتعلق  مت
اســعةً بما ي في مت النارية الحصــااة بانياً مي منصــبه ولكن ا تكون و  به

ــفة   الموضـــــو ية لتشـــــمل جمي  الأهمال المنفذة، ســـــواو ران تنفيذها بصـــ
غل الشـــلة   خاصـــة إو بصـــفة رســـمية وســـواو تم القيام ب ا إثناو مترة  ـــ 
ــااة   ــااة المنصــــب إو قبل ا. ولا يلل وقفُ الحصــ الذي فتمت  ب ذ  الحصــ

 .الموضو يةلحصااة بتطبيق قواهد القااون الدولي المتعلقة با الشلصية

واســـــــــترســـــــــل مقال إن الجزو الثال ، الذي فتألف مت مشـــــــــاري   - 32
القائمة هل  السـلوك.   الموضـو ية، فتناول الحصـااة  7إل   5المواد مت  

الأ ــــــــــــــلــا  الــذفت فتمتعون بــالحصـــــــــــــــااــة   5ويحــدد مشــــــــــــــروع المــادة  
ــ ولي  ــ  إن مســـ ــلم به هل  اطا  واســـ ــو ية. وليت ران مت المســـ الموضـــ
ــمية  ــو ية  يما فتعلق بأهمال م الرســـــ ــااة الموضـــــ الدولة فتمتعون بالحصـــــ

الأهمال التي يقومون ب ا بصـــفة رســـمية، مإن الشـــلة يجب اهتبار   إو
ــ   ــروع المادة، مســـــ ــااة. وينة مشـــــ ولا مي الدولة لكي فتمت  ب ذ  الحصـــــ

ــرمون   ــ ولو الدول المتصــ ــيغته الحالية، هل  إن فتمت  مســ ــفت م ”بصــ بصــ
بالحصــــــــااة الموضــــــــو ية مت ممارســــــــة الولاية القضــــــــائية الجنائية  “تلك

 والدولة. (وإهماله)الأجنبية، مما فدل هل  إهمية الصلة بيت المس ول 

  “العنصــــــــــــر المادي ”فتناول   6مشــــــــــــروع المادة وإضــــــــــــاف إن  - 33
ــر الزمني” و ــااة   “العنصـــ ــو يةللحصـــ ــااة  الموضـــ ــو ية. مالحصـــ   الموضـــ

تنطبق رصـرا هل  الأهمال التي تنفذ بصـفة رسـمية، مما يعني اسـتبعاد  
الأهمال التي تتم بصـفة  ـلصـية. والنطا  الزمني ل ذ  الحصـااة طويل  

ــ ول الدولة هت الأمراد  الأمد، لأا ا تظل قائمةً رت  بعد زوال ص ـــ فة مسـ
  الشــــلصــــيةالمعنييت. وبناوً هل  ذلك، مإن الفرد الذي فتمت  بالحصــــااة 

، الذي اات   مترة  ـــــغله المنصـــــب، يظل متمتعاً 4ومقا لمشـــــروع المادة 

بالحصــااة  يما فتعلق بالأهمال التي قام ب ا بصــفته الرســمية خلال مترة  
، ورذلك مرمق مشــــــاري   7  ــــــغله منصــــــبه ذاك. ويتناول مشــــــروع المادة

والاســـــتثناواة من ا،    الموضـــــو يةالمواد، مســـــألة القيود هل  الحصـــــااة  
هلي ا هذ  الحصااة.    “لا تنطبق” يقدم قائمةً بجرائم القااون الدولي التي 

ــد هل  إن القيود  ــأكيـ ــ  للتـ ــالـ ــادة مي الجزو الثـ ــد إُدرج مشــــــــــــــروع المـ وقـ
 .الشلصيةصااة والاستثناواة الواردة  يه لا تنطبق هل  الح

الأر ام والضـــــــــــــماااة ”وإردف قائلا إن الجزو الراب ، المعنون   - 34
مشــــــــــروع مادة. وهو فتناول الأر ام الإجرائية   11، فتألف مت “الإجرائية

ــا  ــااة والتنازل هن ا، ويقدم إيضــــــــــ التقليدية المرتبطة بالارتجاج بالحصــــــــــ
طبيعة الموضــــــــوع  ضــــــــماااة إضــــــــا ية تعتبرها اللجنة مفيدة بالنظر إل  

وإثر  المحتمل هل  العلاقاة الدولية. وقد ازداد الترريز هل  الضــماااة 
الإجرائية هل  مر الســـــنيت، اظرا لحســـــاســـــية الموضـــــوع بالنســـــبة للدول. 
وتُعرف معظم الأر ـام الواردة مي هـذا الجزو هل  ســــــــــــــبيـل الإســــــــــــــ ـام 

 التطوير التدريجي للقااون الدولي. مي

فتســــم بطاب  هام وينة  8مشــــروع المادة  واســــترســــل مقال إن - 35
هل  إن الأر ـام والضــــــــــــــمـااـاة الإجرائيـة التي فتـألف من ـا الجزو الراب  

مشــــاري  المواد تنطبق  يما فتعلق بأي إجراواة جنائية يُضــــطل   ب ا   مت
مســــــــــــــ ول دولـة إجنبيـة، رـاليـاً رـان إم ســـــــــــــــابقـا، بلصــــــــــــــو   ضـــــــــــــــد
ااي والثال ، بما مي ذلك مشـــــــــــــاري  المواد الواردة مي الجزإفت الث  مت إي

ــااة تنطبق إو لا تنطبق بموجب إي مشــــــــروع  تقرير ما إذا راا  الحصــــــ
ــاري  المواد مت  ــاري  المواد. وتتناول مشـــــــ ــائل   14إل   9مت مشـــــــ المســـــــ

إل   15التقليـديـة المتعلقـة بـالإجراواة، بينمـا تنة مشــــــــــــــاري  المواد مت 
ــاري  المواد مت    18 ــا يـة. وتغطي مشــــــــــــ ل  إ  9هل  ضــــــــــــــمـااـاة إضــــــــــــ
بترتيـــب متتـــاب  ملتلف اللطواة التي فلزم اتلـــاذهـــا، مت النـــاريـــة   13

مســــألة ااطبا  الحصــــااة، وهي  اظر دولة   الإجرائية، لتيســــير الب  مي
المح مة مي الحصـــااة؛ و خطار دولة المســـ ول؛ والارتجاج بالحصـــااة؛ 

الحصــااة؛ والطلباة المتعددة القطاهاة للحصــول   والتنازل المحتمل هت
 معلوماة.هل  ال

ــروع المادة  - 36 ــاف إن مشـــــ ــااة،   14وإضـــــ فتناول الب  مي الحصـــــ
رها  وهي مســـــــألة تُترك للســـــــلطاة الملتصـــــــة مي دولة المح مة التي تقرا
د  ومقــا لقــااوا ــا و جراوات ــا وومقــا لقواهــد القــااون الــدولي المنطبقــة. ويحــدا
جه  مشــــــروع المادة المعافير التي فلزم إخذها مي الاهتبار، بما يشــــــمل بو 

ــروع  خا  المعافير التي يجب مراهات ا إذا تعيات النظر مي تطبيق مشــــــ
ــادة   ــا 3هل  النحو المبيت مي الفقرة    7المــ . وقــــد رإة اللجنــــة إيضـــــــــــــــ

الم م تناول ضـــماااة إجرائية إخرى مثل إم ااية اقل الإجراواة   مت إن
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الجنائية ضــــــــد مســــــــ ول الدولة إل  دولته هل  النحو المنصــــــــو  هليه 
ــ ول الدولة معاملة هادلة 15لمادة مشــــــروع ا مي ــمان معاملة مســــ ، وضــــ

ــاور 16هل  احو ما يأتي مي مشـــــروع المادة  ــأن التشـــ ؛ و فراد  إر ام بشـــ
رما يأتي مي مشروع   رسب الاقتضاو بيت دولة المح مة ودولة المس ول

، وإر ام بشــأن التســوية الســلمية للمنازهاة بيت دولة المح مة  17 المادة
 .18المس ول هل  احو ما فنة هليه مشروع المادة ودولة 

مــت   - 37 ــالــمــواد  بـــــ هــمــلًا  قــررة،  ــة  الــلــجــنـــــ إن  ــال  إلــ    16وقـــــ
ــتنتاجاة، هت طريق   مت 21 ــاري  الاسـ ــي، إن تحيل مشـ ــاسـ اظام ا الأسـ

الأميت العـام، إل  الح ومـاة لإبـداو التعليقـاة والملارظـاة هلي ـا، هل  
م هذ  التعليقاة والملارظاة إل إن ــا   تقدَّ   الأميت العام مي موهد إقصــــــــ
 .2023كااون الأول/ديسمبر  1

الذي   “خلامة الدول مي مســــــ ولية الدولة”وااتقل إل  موضــــــوع   - 38
فتناوله الفصــــــــــــل الســــــــــــاب  مت التقرير، مقال إن التقرير اللامس للمقرر 

ــاً   (A/CN.4/751)اللا     هل  اللجنة. ويتناول المقرر ران معروضـــــــــــ
اللا  مي تقرير ، مي جملة إمور، مسألة تعدد الدول الللف المضرورة  
وتعدد الدول الللف المســ ولة، ويقترو خطةً جدفدة لتجمي  و هادة هي لة  
مشـــــاري  المواد التي إريل  إل  لجنة الصـــــيامة مي دوراة لجنة القااون 

ــابقـة بنـاوً هل  المقتررـاة الواردة مي تقـارير . ورـااـ  لجنـة   الـدولي الســــــــــــ
، 2017القااون الدولي قد إدرج  الموضــــــوع مي براام  همل ا مي هام 

وهي ت ـدف مي إهمـال ـا المتعلقـة بـه إل  توضــــــــــــــي  التفـاهـل بيت قـااون  
خلامة الدول وقااون مســــــ ولية الدول هت الأمعال مير المشــــــروهة دولياً 

إهمية الحفاظ هل  الاتســـــــا   وســـــــد الثغراة المحتملة بين ما، م  مراهاة  
ــأن ملتلف جوااب هذفت المجاليت مت ــابقة للجنة بشــــــــ  م  الأهمال الســــــــ
مجالاة القااون، بما مي ذلك اتفانية ميينا لللامة الدول مي المعاهداة، 
واتفــانيــة ميينــا لللامــة الــدول مي ممتلكــاة الــدولــة ومحفوظــات ــا ودفوا ــا،  

ــية الأ ـــــــلا  الطبيع ييت مي رالة خلامة الدول، والمواد المتعلقة بجنســـــ
 والمواد المتعلقة بمس ولية الدول هت الأمعال مير المشروهة دولياً.

ــة   - 39 ومضـــــ  يقول إن لجنة القااون الدولي قررة، هقب المناقشـــ
جلســـــــت ا العامة وبناوً هل  توصـــــــية المقرر اللا ، إن   التي جرة مي

ــاري  ــي قدما مي إهداد مشـــــــــ ــيامة بالمضـــــــــ مبادل   توهز إل  لجنة الصـــــــــ
توجي ية بشــــــأن خلامة الدول مي مســــــ ولية الدولة اســــــتناداً إل  مشــــــاري  
المواد التي سـبق إرالت ا إلي ا، بما مي ذلك مشـاري  المواد التي اهتمدت ا  
ــة   ــابقــة، م  إخــذ المنــاقشـــــــــــــ لجنــة القــااون الــدولي م قتــاً مي دوراة ســـــــــــــ

قرير جرة مي الجلســــــــة العامة مي الاهتبار. ثم اظرة اللجنة مي ت  التي
 10و   6لجنة الصـــــــــــــيامة واهتمدة م قتا مشـــــــــــــاري  المبادل التوجي ية 

التي اهتمــدت ــا لجنــة الصــــــــــــــيــامــة م قتــا مي دوراة    11م ررا و    10 و
ــاري  المبادل التوجي ية  ــابقة، ورذلك مشــ  13و   13و  12م ررا و   7ســ

م ررا التي اهتمـدت ـا لجنـة الصــــــــــــــيـامـة م قتـا  15و   15و   14 م ررا و
 الثة والسبعيت للجنة القااون الدولي.الدورة الث  مي

فتناول هدم تأثير   6وإردف قائلا إن مشـــــــــروع المبدإ التوجي ي  - 40
م ررا  7خلامة الدول هل  الإســــــــناد. ويتناول مشــــــــروع المبدإ التوجي ي 

ــاري  المبادل التوجي ية  م ررا  10و   10الأمعال  المرربة. وتتناول مشـــــــــــ
ودم   الـدولـة مي دولـة إخرى وااحلال    ، هل  التوالي، اتحـاد  الـدول11 و

ــ ولةً   ــلف مســ ــيا  الحالاة التي تكون مي ا الدولة الســ الدولة وذلك مي ســ
 13و   12هت معل مير مشـــــروع دوليا. إما مشـــــاري  المبادل التوجي ية 

، م ي تتنـاول هل  التوالي رـالاة خلامـة الـدول التي 14م ررا و   13و 
حـادِّ الـدول، ودم  الـدولـة مي دولـة تظـل مي ـا الـدولـة الســــــــــــــلف قـائمـة، وات 

إخرى، وااحلال الدولة، وذلك مي ســــــــــــيا  الحالاة التي ي ون مي ا معلم  
مير مشــــــــــــروع دولياً قد ارتكب ضــــــــــــد دولةٍ ســــــــــــلف قبل تاري  الللامة.  

ــروها المبدإفت التوجي ييت   ويتناول م ررا، هل  التوالي،   15و   15مشـــــــــــ
ــية والكف هت الأمعال مير المشـــــروهة وهدم تكرارها.  الحماية الدبلوماســـ
ــاري  المبادل التوجي ية مت   إل   12ومت  11إل    9ومي ريت إن مشـــــــــــ

ــاري    14 ــيم مشــــــ تحمل هناويت متطابقة، مقد اقترو المقرر اللا  تقســــــ
المبادل التوجي ية إل  إجزاو توضــــــــــ  هناوين ا اطا   تطبيق مجموهتي  

 هاتيت. الأر ام

ر  ـــــــ ل النتائ  المنبثقة هت وقال الســـــــيد تلادي إاه اظرا لتغيا  - 41
همــل لجنــة القــااون الــدولي مي هــذ  الحــالــة، مقــد إرــاطــ  اللجنــة هلمــا 

، بصيغت ا التي اقحت ا 9و  8و   7و   5و   2و    1إيضا بمشاري  المواد 
المبدإ   لجنة الصــــــــيامة لتصــــــــب  تلك المشــــــــاري ، هل  التوالي، مشــــــــروع

المصــــــــــــــطلحـاة  )  2ومشــــــــــــــروع المبـدإ التوجي ي    (النطـا )  1التوجي ي  
رالاة خلامة الدول المشـمولة  ) 5ومشـروع المبدإ التوجي ي   (المسـتلدمة

الأمعال  ) 7ومشــــــروع المبدإ التوجي ي  (بمشــــــاري  المبادل التوجي ية هذ 
ــتمر ــروع المبدإ التوجي ي   (ذاة الطاب  المســــ ــرماة  ) 8ومشــــ ب تصــــ ــب اســــ

ــة تـمـرديـــــ مـيـر  إو  ــة  تـمـرديـــــ ــة  الـتـوجـيـ ـي    (رـررـــــ ــدإ  الـمـبـــــ  9ومشــــــــــــــروع 
. وإرـاطـ   (خلامـة الـدول التي تظـل مي ـا الـدولـة الســــــــــــــلف قـائمـة رـالاة)

ــرورا منقحة  لجنة القااون الدولي هلما رذلك بأن المقرر اللا  قدم  ـــــ
ــاري  المبادل التوجي ية   ــمي لمشــ ــاك مير رســ  7و   5و  2و  1هل  إســ

لمســـاهدت ا مي إهمال ا المقبلة بشـــأن هذا الموضـــوع. ولم فبق  9و   8 و
ــا هل  لجنة ال ــروع مبدإ توجي ي وارد اقترره  معروضـ ــوى مشـ ــيامة سـ صـ

 المقرر اللا  بشأن جبر الضرر.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/751
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وإردف قائلا إن الفصــــــــــل الثامت مت التقرير فتناول موضــــــــــوع  - 42
ــااون ” ــة للقـ ــامـ ــادل العـ ــا  “المبـ ــدولي اظرهـ ــااون الـ ــة القـ ــدإة لجنـ ــذي بـ ، الـ

. ويتناول هذا الموضـــوع المبادل العامة 2019الموضـــوهي  يه مي هام 
بوصــف ا مصــدرا مت مصــادر القااون الدولي، بالمعن  المقصــود   للقااون 

ــاســـي لمح مة العدل الدولية.  38مت المادة  1مي الفقرة   مت النظام الأسـ
ــا    اللــــ للمقرر  ــ   ــالــــ الثــــ التقرير  ــة  اللجنــــ هل   معروضــــــــــــــــــــاً  ــان  ورــــ

(A/CN.4/753)دل المشتررة بيت ملتلف النظم ، الذي فتناول اقل المبا
القـااوايـة مي العـالم إل  النظـام القـااواي الـدولي، وتحـدفـد المبـادل العـامـة 
للقــااون المتبلورة مي إطــار النظــام القــااواي الــدولي، ووظــائف المبــادل 
العامة للقااون وهلاقت ا بمصـادر القااون الدولي الأخرى. ويقترو المقرر 

ري  اســــــتنتاجاة جدفدة بشــــــأن المبادل  اللا  مي التقرير خمســــــة مشــــــا
ــتنتاجاة مت )العامة للقااون   ــاري  الاسـ . وبعد المناقشـــة  (14إل   10مشـ

التي جرة مي الجلسـة العامة، قررة اللجنة إرالة مشــاري  الاســتنتاجاة  
اللمســـــــــة إل  لجنة الصـــــــــيامة. وقد تم ن  لجنة الصـــــــــيامة مت اختتام 

التي إرالت ا إلي ا لجنة  النظر الموضـــــــوهي مي مشـــــــاري  الاســـــــتنتاجاة 
القااون الدولي مي جلســـــــــات ا العامة ســـــــــواو مي الدورة الثالثة والســـــــــبعيت 

ميرها مت الدوراة الســــــــــابقة، وإجرة اســــــــــتعراضــــــــــا ا ائيا لمجموهة  إو
مشـــــاري  الاســـــتنتاجاة بأكمل ا لضـــــمان اتســـــاق ا. واظرة لجنة القااون  

مورد لمشـــــاري   الدولي مي تقرير لجنة الصـــــيامة الذي فتضـــــمت النة ال
 التي اهتمدت ا لجنة الصيامة م قتا. 11إل   1الاستنتاجاة مت 

ــاري    - 43 ــاف إن لجنـة القـااون الـدولي اهتمـدة م قتـا مشــــــــــــ وإضــــــــــــ
ــتنتاجاة   ــتنتاجاة  7و  5و  3الاســ ــاري  الاســ ، مشــــفوهة  ــــرور ا. ومشــ

الثلاثـة هـذ  تتنـاول، هل  التوالي، ميـاة المبـادل العـامـة للقـااون، وتقرير  
مبــدإ مشــــــــــــــترك بيت ملتلف النظم القــااوايــة مي العــالم، وتحــدفــد   وجود

ــدولي.  ــااواي الـ ــام القـ ــار النظـ ــااون المتبلورة مي إطـ ــة للقـ ــامـ ــادل العـ المبـ
ــتنتاجاة  ــاري  الاســ ــا بمشــ تقرير النقل إل  ) 6وإراط  اللجنة هلما إيضــ

ــائيــة)  8و    (النظــام القــااواي الــدولي  (قراراة المحــاكم وال ييــاة القضـــــــــــــ
العلاقة بيت )  11و    (وظائف المبادل العامة للقااون )  10و   (هالفق) 9 و

، بالصــــــــــيغة (المبادل العامة للقااون والمعاهداة والقااون الدولي العرمي
 التي اهتمدت ا لجنة الصيامة م قتا.

ــام   - 44 ــدولي التمســـــــــــــــــ  مي هـ ــااون الـ ــة القـ   2019وذرر إن لجنـ
معلوماة مت الدول بشــــأن ممارســــات ا المتصــــلة بالمبادل العامة للقااون  

مت النظام الأســاســي لمح مة العدل   38مت المادة   (ج) 1بمف وم الفقرة  
الدولية. ورما هو مبيت مي الفصــــــــــــــل الثال  مت تقريرها، لا تزال اللجنة  

م مـاً للموضــــــــــــــوع وتررـب بتلقي هـذ  المعلومـاة وإي تعتبر ذلـك الطلـب  
 معلوماة إضا ية.

وإضـاف إن الفصـل التاسـ  مت التقرير فتناول موضـوع ”ارتفاع  - 45
مســتوى ســط  البحر مت منظور القااون الدولي“، الذي إُدرج مي براام   

. وقد إهادة اللجنة تشـــ يل الفريق الدراســـي  2019همل اللجنة منذ هام 
ــوع الذي ررز مي هام  المعني ب ذا ــوهيت   2022الموضـــــــــ هل  الموضـــــــــ

الفرهييت المتعلقيت ب يــان الــدولــة ورمــايــة الأ ــــــــــــــلــا  المتضــــــــــــــرريت  
ــائل الثااية  مت ــتنادا إل  ورقة المســــــ ــتوى ســــــــط  البحر، اســــــ ارتفاع مســــــ
(A/CN.4/752    وA/CN.4/752/Add.1)  يبت الم لف  هرف  وهقـــــــب   .

ورقة المســائل الثااية، إبدى إهضــاو الفريق الدراســي تعليقاة هامة هل  
الموضوع والورقة، ورذلك هل  اطا  همل الفريق الدراسي، بما مي ذلك 
إســـــــــاليب العمل والنتائ  العلمية وممارســـــــــاة الدول ومصـــــــــادر القااون.  

يلة الموضــــــــــــــوع الفرهي المتعلق ب يــان الــدولــة، بحــ  الفريق   و يمــا
الدراســــــــــــــي المعـافير المحـددة التي ترد مي اتفـانيـة رقو  الدول وواجبـات ـا 
ــال  وارتيـاجـاة الســــــــــــــ ـان  واظر مي ارتمـال الحـاجـةِّ إل  مراهـاة مصــــــــــــ
المتضـــــرريت، بما مي ذلك مت منظور الحق مي تقرير المصـــــير. ودرك 

متراف اســتمرارية ريان الدولة واســتكشــف البدائل الفريق الدراســي إهمية ا
المســــــــــــــتقبليـة الأخرى المم نـة  يمـا فتعلق ب يـان الـدولـة. واظر إيضــــــــــــــا 

الحـل المحتمـل الـذي ي مت مي الحفـاظ هل  جزو مت الـدولـة الآخـذة   مي
الاختفــاو، بمــا مي ذلــك مت خلال ج ود الاســــــــــــــتصــــــــــــــلاو، ورــذلــك  مي
ضرر الناجم هت ارتفاع مستوى كان فنبغي تناول التعويض هت ال إذا ما

ــوع إم لا. و يما  ــأن هذا الموضــــ ــط  البحر مي إطار همل اللجنة بشــــ ســــ
ــرريت   ــلا  المتضــــــ ــل بحماية الأ ــــــ ــوع الفرهي المتصــــــ فتعلق بالموضــــــ

ارتفاع مســـــتوى ســـــط  البحر، بح  الفريق الدراســـــي إم ااية تطبيق  مت
 الأطر القااواية القائمة وقااون رقو  الإاسان.

ئيس لجنة القااون الدولي مي ختام ردفثه إن إهضـــــــــــــاو  وقال ر  - 46
الفريق الدراســــــي ااقشــــــوا، مي دراســــــت م لكل مت الموضــــــوهيت الفرهييت،  
الأسيلة التوجي ية التي إهدها رئيسا الفريق المشارران وهلقوا هل  العمل 
ــددا مي ملارظات ما  ــارريت  ـ ــيت المشـ ــاف إن الرئيسـ المقبل للفريق. وإضـ

تقــــديم بعض المعلومــــاة   اللتــــاميــــة، مي جملــــة إمور، هل  ضــــــــــــــرورة 
الإضــا ية هت ممارســاة الدول والمنظماة الدولية، ولا ســيما مي إمريقيا 
ــان   ــار الرئيســـــــــــ ــيا وإمري ا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وإ ـــــــــــ وآســـــــــــ
المشــارران إيضــا إل  إا ما ســينظمان اجتماهاة مير رســمية م  هلماو 

دة  مت ال يية الح ومية الدولية المع نية بتغير المناخ بشـــــــأن مســـــــائل محدا
ذاة إهمية، وقدما هدداً مت المقترراة بشــــــــــــأن مواصــــــــــــلة همل الفريق 
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الدراسي. و يما فتعلق بالعمل المضطل   به مي المستقبل، سيعاود الفريق 
الدراســـــــــــي مناقشـــــــــــة الموضـــــــــــوع الفرهي المتعلق بقااون البحار مي هام 

متعلقيت ب يان الدولة ورماية  ثم مناقشــــة الموضــــوهيت الفرهييت ال  2023
. 2024الأ ـلا  المتضـرريت مت ارتفاع مسـتوى سـط  البحر مي هام 

، ســــــــــــــيســــــــــــــع  الفريق إل  وضــــــــــــــ  تقرير مني ا ــائي 2025ومي هـام  
الموضــــــوع برمته. والح وماة مدهوة إل  الرد هل  الأســــــيلة الواردة  هت
بشــــــــأن   الفصــــــــل الثال  مت تقرير اللجنة وتقديم المعلوماة المطلوبة مي

الموضـــــــــوع الفرهي المتعلق بارتفاع مســـــــــتوى ســـــــــط  البحر مت منظور 
وبشأن الموضوهيت  2022رااون الأول/ديسمبر  1قااون البحار بحلول  

الفرهييت المتعلقيت بارتفاع مســتوى ســط  البحر  يما فتعلق ب يان الدولة  
ورماية الأ ـــلا  المتضـــرريت مت ارتفاع مســـتوى ســـط  البحر بحلول  

 .2023فوايه  /رزيران 30

)ممثل الاتحاد الأوروبي، بوصـــــــــــفه ج ة    السدددددددي   وسدددددددي أ - 47
ــار إل  موضــــــــــــــوع   رمــايــة البييــة  يمــا فتعلق بــالنزاهــاة ”مرانبــة(  إ ـــــــــــــ

، مقال إن الاتحاد الأوروبي فررب باهتماد مشــــــــاري  المبادل  “المســــــــلحة
ــلحة، مقتراة بدفباجت ا    المتعلقة بحماية البيية  يما فتعلق بالنزاهاة المســــــ
ــلم بالحاجة إل  تعزيز رماية البيية مي رالاة النزاهاة  و ــــرور ا، ويســ
المســــــــــــــلحــة التي قـد تكون ل ــا هواقـب هـالميــة خطيرة مثــل تغير المنــاخ 
ومقــدان التنوع البيولوجي. وينبغي إن ت خــذ رمــايــة البييــة مي الاهتبــار  
هند تنفيذ القااون الدولي المنطبق مي رالاة النزاع المســــــــــــل ، تمشــــــــــــيا  

، بحق الإاســــان 76/300اهتراف الجمعية العامة رســــميا، مي قرارها   م 
 بيية اظيفة وصحية ومستدامة. مي

وإضـــــــــــــــاف إن الاتحــاد الأوروبي ف يــد بقوة تطبيق مشـــــــــــــــاري    - 48
إل    المبادل قبل النزاع المسل  وإثناو  وبعد  ويررب ب وا ا مير موج ة

الــدول محســـــــــــــــب، إامــا موج ــة إيضـــــــــــــــا إل  المنظمــاة الــدوليــة وميرهــا 
الج ــاة الفــاهلــة المعنيــة بحمــايــة البييــة. ويررــب الاتحــاد إيضـــــــــــــــا  مت

)تدابير لتعزيز رماية   3بالإ ـــــارة إل  القااون الدولي مي مشـــــروع المبدإ 
البييـة( بـاهتبـارهـا تشــــــــــــــمـل جمي  الالتزامـاة ذاة الصــــــــــــــلـة القـائمـة هل  

اة والقــااون العرمي التي تتعلق بحمــايــة البييــة، ســــــــــــــواو رــااــ  المعــاهــد
ــتمدة مت ــان إو مجالاة   مســ القااون البييي الدولي إو قااون رقو  الإاســ

ــة للفقرة ) ( مت  ـــرو مشـــروع 10القااون الأخرى. وهو فولي إهمية خاصـ
ــير إل  الالتزام بموجب القااون الدولي بالتحقيق مي جرائم   المبدإ التي تشـ

 لتي تتعلق بالبيية، ومقاضاة المشتبه مي م إن لزم الأمر.الحر  ا

الدول فتعيت هلي ا ومقا   ، مقال إن4وإ ـــار إل  مشـــروع المبدإ  - 49
لـه إن تحـدد، بـالاتفـا  إو مير ، المنـاطق ذاة الأهميـة البيييـة بـاهتبـارهـا  

مناطق محمية مي رالة اادلاع ازاع مسل . وقال إن ومد  فرى إن تحدفد 
المناطق المحمية فنبغي إن يســــــتند إل  معافير موضــــــو ية ومحددة هذ  

بوضـوو تتعلق، هل  سـبيل المثال، بالتنوع البيولوجي إو الأهمية الثقا ية 
إو إي وضــــــــــــــ  خــا  لمنطقــة مــا بموجــب القــااون الــدولي إو الوطني. 

الــذي فنة هل  رمــايــة   5وإهر  هت ترريــب ومــد  بمشــــــــــــــروع المبــدإ  
تي تســـــ ن ا مجتمعاة الشـــــعو  الأصـــــلية. ويررب  الأراضـــــي والأقاليم ال

ــا بأن مشـــــــروع المبدإ  يعيد تأكيد المســـــــ ولية الدولية للدولة   9الومد إيضـــــ
التي تلحق ضـــــــــررا بالبيية مت خلال معل مير مشـــــــــروع دوليا، ويلار   

الارتياو إن اللجنة تشـير مي  ـرو مشـروع المبدإ هذا إل  إن الضـرر  م 
ســــــــــــــل  معترف بــه هل  إاــه قــابــل للتعويض  البييي النــاجم هت النزاع الم
 بموجب القااون الدولي.

)تومير رماية هامة للبيية  13وتكلم هت مشــــــــــــروهي المبدإفت   - 50
)المنـاطق المحميـة(، مقـال إن الحمـايـة  18مي إثنـاو النزاع المســــــــــــــل ( و  

التي فومرهــا القــااون الــدولي لا تنطبق بموجــب إر ــام مــا إذا صـــــــــــــــارة  
ما هســ ريا إو ارتوة هدما هســ ريا. وإ ــار مي هذا المنطقة المحمية هد

الصــــــــدد إل  إاه ران يم ت النظر مي الالتزام العام بتجنب إقامة إهداف 
، الذي 19هســــــ رية مي المناطق المحمية بيييا. ويشــــــير مشــــــروع المبدإ 

يحـدد الالتزامـاة البيييـة العـامـة لقوة الارتلال، إل  تـدابير للحيلولـة دون 
ــحة ورما  الأ ـــــلا   تعرف البيية للض ـــــ ــر بصـــ رر الذي فرجَّ  إن يضـــ

ــدد   المحمييت مي الإقليم المحتل. ويدهو الاتحاد الأوروبي مي هذا الصــــــــ
إل  تومير الحمـايـة هل  إوســــــــــــــ  اطـا ، وهو مـا فنبغي إن فنطبق هل  
جمي  المــداييت داخــل الإقليم المحمي. وينبغي إيضـــــــــــــــا تومير الحمــايــة 

 ــــــب اة المعالجة والصــــــرف الصــــــحي،  للأجســــــام المائية واُظم الميا ، و 
وميرها مت ال ياكل الأســــــــاســــــــية الطبيعية والاصــــــــطنا ية التي تســــــــتفيد  

اللــدمــاة البيييــة، مضــــــــــــــلا هت الأ يــان التي يجري مي ــا التعــامــل  مت
ــامة إو خطرة وميرها مت الأ يان المداية التي تعرف البيية  م  مواد ســــ

 النفاياة.لللطر، مثل المصاا  الكيميائية ومرامق معالجة 

)النروي (  تحدث  باســـــــــــم بلدان الشـــــــــــمال    السدددددددي ن  يرلين  - 51
ــويــد ومنلنــدا والنروي (، مقــالــ   ــلنــدا والــداامرك والســــــــــــ الأوروبي )آيســــــــــــ

ــبعيت جــدفرة بــالثنــاو،   إن  إاجــازاة اللجنــة خلال دورت ــا الثــالثــة والســــــــــــ
ــورية  لا ــاررة الحضــــــ ــ ل جم  بيت المشــــــ ــيما وإن الدورة هُقدة بشــــــ ســــــ

ــبــب القيود المتعلقــة بجــائحــة روميــد والمشـــــــــــــــاررــة هت  . 19- بُعــد بســــــــــــ
 ـــــك  يه إن اللجنة ســـــتســـــتفيد مي مناقشـــــات ا بشـــــأن إســـــاليب  لا ومما

 هذا الصدد. تجربت ا مي  همل ا مت 
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وإ ـارة إل  الفصـول الأول والثااي والثال  والعا ـر مت تقرير  - 52
تـه اللجنـة، مقـالـ  إن بلـدان الشــــــــــــــمـال الأوروبي تررـب بـالتقـدم الـذي إررز 

ــ  مشـــــــــروع مادة  18اللجنة، ولا ســـــــــيما اهتمادها مي القراوة الأول  لـــــــــــــــــــــ
ــائية  ــااة مســــــ ولي الدول مت الولاية القضــــ ولمشــــــروعِّ مرمق بشــــــأن رصــــ
الجنائية الأجنبية، مقتراة بشـــــــــرور ا. وتلار  بلدان الشـــــــــمال الأوروبي  
الاختصـــاصـــاة المقتررة لصـــندو  اســـتيمااي فُنشـــأ لدهم همل المقرريت 

هي تدرك إيضـــــا  ـــــوامل اللجنة بشـــــأن تأثير قيود الميزااية اللاصـــــيت. و 
هل  همل ا، وتوامق ا الرإي بشــــأن ضــــرورة تم يت جمي  إهضــــاو اللجنة  
مت رضــور اجتماهات ا وتم يت جمي  المقرريت اللاصــيت مت الحصـول  
هل  المســـاهدة البحثية اللازمة لإهداد تقاريرهم. وي تســـي رضـــور إمرقة  

ة لــدوراة اللجنــة افس القــدر مت الأهميــة. ورمم الأمــااــة العــامــة اللازم ــ
د بــالموارد الكــا يــة مت الميزاايــة العــاديــة للأمم  إن اللجنــة فنبغي إن تُزوا

المتحـــدة لتم ين ـــا مت الومـــاو بولافت ـــا، مـــإن بلـــدان الشــــــــــــــمـــال الأوروبي  
 تماا  النظر مي إاشاو صندو  استيمااي لتقديم دهم إضامي. لا

ــام  إن بلدان ال - 53 ــميت براام   وإضــ ــمال الأوروبي تررب بتضــ شــ
تســــــــــــــوية المنازهاة الدولية التي تكون  ”همل اللجنة الحالي مواضــــــــــــــي   
ــنة والســــــــطو    “المنظماة الدولية إطراما مي ا و ”من  وقم  إهمال القرصــــــ

المســــــــــــــل  مي البحر“ و ”المصـــــــــــــــادر الارتيـاطيـة لتقرير قواهـد القـااون 
ــامةً هامة لعم ــادر  الدولي“، التي يمثل آخرها إضــــــ ــأن مصــــــ ل اللجنة بشــــــ

القااون الدولي. وتررب بلدان الشـــــمال الأوروبي إيضـــــا بإدراج موضـــــوع  
مي براـام  همـل اللجنـة الطويـل    “الاتفـاقـاة الـدوليـة مير الملزِّمـة قـااواـا”

 الأجل وترى إن النطا  المقترو للموضوع واقعي.

ــوع   - 54 القواهــد الآمرة مي القــااون الــدولي  ” وااتقلــ  إل  موضــــــــــــ
ــمـال الأوروبي ت نب “ ( jus cogensمي )العمو  ، مقـالـ  إن بلـدان الشــــــــــــ

اللجنة هل  اهتماد مشاري  الاستنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد الآمرة 
ــدولي العمومي ) الــ ــااون  القــ ــة، jus cogensمي  ــااوايــ القــ ــا  ــائج ــ وبنتــ  )

ــأن هذا الموضـــوع هل    مقتراة  بشـــرور ا. وقد إكمل  اللجنة همل ا بشـ
الغزو الروســـــــي لأورراايا. و ـــــــجب  الجمعية العامة، مي قرارها  خلفية 
، هدوان الاتحاد الروســـــــــــــي هل  إورراايا بأ ـــــــــــــد العباراة  11/1- دإ 

( مت ميثــا  الأمم المتحــدة. وهــذا الإخلال  4)  2لكواــه فنت ــك المــادة  
اللطير بقاهدة آمرة إاما ف رد إهمية النصـــــو  القااواية التي اظمت ا 

 الاستنتاجاة والشروو. اللجنة مي مشاري  

وإردم  بقول ا إن بلدان الشـــــــــــــمال الأوروبي متمســـــــــــــ ة برإف ا  - 55
القائل بأن إمضــــــــــل طريقة لمعالجة الموضــــــــــوع هي اتباع ا   مفاهيمي 
وتحليلي، بــدلا مت الســــــــــــــعي إل  وضــــــــــــــ  إطــار تقعيــدي جــدفــد للــدول. 

ي ون التدويت هو الســـــبيل الأكثر ر مة للمضـــــي قدما بشـــــأن هذا  لا مقد
ــة الدول المتعلقة به محدودةم  ــوع، بالنظر إل  إن ممارســــــ ــبياً   الموضــــــ اســــــ

ومتبــافنــة. ويجــب إن تكون التفســــــــــــــيراة المتعلقــة بنتــائ  القواهــد الآمرة  
وآثـارهـا مســــــــــــــتنـدةً إل  مواقف الـدول وليس إل  مواقف الج ـاة الفـاهلـة  
ــال الأوروبي   الشــــــــــــــمــ ــدان  بلــ تعليقــــاة  ــدفــــد مت  العــ الأخرى. وليت رــــان 

هل  مشـاري  الاسـتنتاجاة لم يسـفر هت تغييراة مي النة  وملارظات ا
ــدان يســــــــــــــرهــا اقــل مشــــــــــــــروع  المعتمــد مي القراوة الثــاايــة، مــإن هــذ  البل

)الطبيعة العامة للقواهد الآمرة مي القااون الدولي العمومي  3 الاســـــتنتاج
(jus cogensبصــــــــيغته التي اهتمدت ا اللجنة مي القراوة الأول ، مت ،)) 

ــتنتاج موضـــعه القدي  ــفه مشـــروع الاسـ  2م واهتماد  مي القراوة الثااية بوصـ
الــــدولي العمومي ) ((، jus cogens)طبيعــــة القواهــــد الآمرة مي القــــااون 

ل جزوا مت معافير تحدفد القاهدة الآمرة.  وذلك لتجنب الإيحاو بأاه يش ا

وتــابعــ  قــائلــة إن الج ــاة الفــاهلــة ذاة الصــــــــــــــلــة مي تحــدفــد  - 56
القــااون الــدولي العمومي لا بــد إن تُعرَّف بوضــــــــــــــوو.    القواهــد الآمرة مي

الج اة  ”وينبغي، هل  وجه اللصــــــــو ، توضــــــــي  تعريف مصــــــــطل   
)المجتم    7مت مشــــــروع الاســــــتنتاج  3الوارد مي الفقرة   “الفاهلة الأخرى 

الـدولي للـدول ر ـل(. وقـد ذررة اللجنـة هت رق مي  ــــــــــــــرو مشــــــــــــــروع 
ــتنتاج إن ما يُعتد به هو موقف الدول   وليس موقف الج اة الفاهلة الاســ

اللبراو التي اهتُبرة   ــارة رــــذلــــك إل  إهمــــال هييــــاة  الأخرى. وإ ـــــــــــــــ
وســـــــائل ارتياطية لتقرير الطاب    9مت مشـــــــروع الاســـــــتنتاج   2 الفقرة مي

الآمر لقواهد القااون الدولي العمومي، مقال  إن بلدان الشــمال الأوروبي  
 ناول ا بحذر.تزال ترى إن دور هذ  ال يياة مسألة فنبغي ت  لا

ــا  - 57 ــ ة إيضـ ــمال الأوروبي متمسـ ــتطردة بقول ا إن بلدان الشـ واسـ
بتحفظـات ـا  يمـا فتعلق بـالقـائمـة مير الحصــــــــــــــريـة للقواهـد الآمرة المـذرورة  

ــتنتاج   مي ــروع الاسـ ــتنتاجاة. معل  الرمم  23مشـ ــاري  الاسـ والمرمقة بمشـ
د مت هذا إن القائمة لا تلل بوجود قواهد آمرة إخرى إو بظ ور قواه مت

القبيـل لارقـاً، ترى بلـدان الشــــــــــــــمـال الأوروبي إن مت الم م التـأكيـد هل  
ر هل  إا ا تحول دون ظ ور ممارســـــــةٍ للدول   إن القائمة يجب إلا تُفســـــــَّ

 واهتقادٍ بإلزاميت ا دهما لقواهد إخرى.

واســــــترســــــل  قائلة إن بلدان الشــــــمال الأوروبي ت يد مت اارية  - 58
لاة التي إُدخل  هل  مشـــــــــاري  الاســـــــــتنتاجاة، إخرى العدفد مت التعدف 

بعبارة   “إملبية ربيرة جدا مت الدول”مي ذلك الاســــتعاضــــة هت  بارة   بما
مت مشــــــــــــــروع  2الواردة مي الفقرة   “إملبيـة ربيرة جـدا وتمثيليـة مت الـدول”

 14مت مشــــروع الاســــتنتاج  1. وتبدو إهادة صــــيامة الفقرة  7الاســــتنتاج  
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لعرمي التي تتعــارف م  قــاهــدة آمرة مت قواهــد )قواهــد القــااون الــدولي ا
 (( إيضا صائبة.jus cogensالقااون الدولي العمومي )

، الذي فبيت اتائ   19وتابع  قائلة إن مشــــــــــــروع الاســــــــــــتنتاج  - 59
الإخلالاة اللطيرة بقواهد آمرة، فتســـــــــــــم بأهمية خاصـــــــــــــة. وتتفق بلدان 

تعـاون بالوســــــــــــــائل الشــــــــــــــمـال الأوروبي م  اللجنـة مي إن التزام الدول بال
ل جزوا مت القـااون الـدولي  المشــــــــــــــروهـة لإا ـاو هـذ  الإخلالاة يشــــــــــــــ ـا

ــا هل  إن محور الترريز مي الفقرة   مت   1العمومي. وهي توامق إيضـــــــــــــ
مشـروع الاسـتنتاج فنصـب هل  التدابير الجما ية، وتعتبر إن الالتزاماة  

 ا مســــتقرة تتســــم بنفس القدر مت الأهمية وإا  2الســــلبية المبينة مي الفقرة 
 تماما مي القااون الدولي العمومي.

وإهرب  هت ترريب بلدان الشــــمال الأوروبي بالنة مي  ــــرو   - 60
)الالتزاماة النا ــية هت قراراة المنظماة الدولية  16مشــروع الاســتنتاج 

إو مقررات ـا إو إهمـال ـا الأخرى التي تتعـارف م  قـاهـدة آمرة مت قواهـد 
(( هل  إن مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج jus cogensالقااون الدولي العمومي )

بــــــاهتبـــــــار  لا يُف م  إن  منفردة    فنبغي  بصــــــــــــــفـــــــة  للتللي  مطـــــــاو  فومر 
الالتزاماة النا ـــــــــية هت قراراة ملزمة صـــــــــادرة هت الأمم المتحدة.  هت
ــوامل إزاو التدا ياة المحتملة لمشـــــــــــــروع  إن مير هذ  البلدان لدف ا  ـــــــــــ

المنصـــــــو  هلي ا مي ميثا  الأمم الاســـــــتنتاج هل  البنية الم ســـــــســـــــية 
ذلـك التوازن بيت مجلس الأمت ومح مـة العـدل الـدوليـة.  مي المتحـدة، بمـا

ل   هل  مشـروع الاسـتنتاج   21ومي هذا الصـدد، مإن التغييراة التي إُدخِّ
ــوية  ــائي لإجراو تســ ــ  به( مت إجل تأكيد الطاب  الإيصــ )الإجراو الموصــ

 الأهمية. المنازهاة تعد بالغة

رمــايــة البييــة  يمــا فتعلق بــالنزاهــاة ”وتكلمــ  هت موضــــــــــــــوع   - 61
، مقـالـ  إن بلـدان الشــــــــــــــمـال الأوروبي تلار  إن النزاهـاة “المســــــــــــــلحـة

المسـلحة تلحق بالبيية إضـرارا رثيرة، مبا ـرة ومير مبا ـرة، مورية وطويلة  
الأجل. وقد ســـــــــلط  النزاهاة المســـــــــلحة الجارية، مثل الحر  العدوااية 

اايا، الضــــــــــــوو هل  الدمار الذي تلحقه هذ  النزاهاة الروســــــــــــية مي إورر 
بالبيية، بأســـــاليب من ا هل  ســـــبيل المثال  ـــــت هجماة هل  المصـــــاا   
الكيميائية والمصــــــامي وخطو  الأاابيب، وتنفيذ إهمال هســــــ رية بالقر  

 مت محطاة الطاقة النووية.

وإضـــــــام  إن بلدان الشـــــــمال الأوروبي تررب لذلك بمشـــــــاري    - 62
ــرور ا    المبادل ــلحة و ـ المتعلقة بحماية البيية  يما فتعلق بالنزاهاة المسـ

التي اهتمدت ا اللجنة مي القراوة الثااية، والتي تتســـــــــــــم بحســـــــــــــت التوقي  
ــاري  المبادل هذ  و ــــرور ا إداة  ــب  مشــ ــتصــ ــه. وســ والأهمية بالقدر افســ
ــلحة،   مرجعية قااواية مي مجال رماية البيية  يما فتعلق بالنزاهاة المســــــ

ــاور الوثيق م  الدول  بال دَّة بالتشــــــ ــامل ولكوا ا إهُِّ نظر إل  طابع ا الشــــــ
ز ال ــدفُ   والمنظمــاة الــدوليــة ومنظمــاة اللبراو ذاة الصــــــــــــــلــة. ويُوج 

مشـــــــــاري  المبادل بوضـــــــــوو مي الدفباجة، التي تومر إطارا مفاهيميا   مت
وتحدد الســــــيا  الذي إهُدَّة  يه مشــــــاري  المبادل وإمراضــــــ ا الرئيســــــية.  

ــلحة إجيال  مالدفب  ــدد هل  الحاجة الملحة إل  رماية البيية لمصـــــ اجة تشـــــ
ــلحة   ــلم بأن العواقب البييية للنزاهاة المســــــ ــتقبل، وتســــــ ــر والمســــــ الحاضــــــ

تكون وخيمــة وبعيــدة المــدى، ويم ت إن ت دي إل  تفــاقم التحــديــاة   قــد
البيييـة العـالميـة مثـل تغير المنـاخ ومقـدان التنوع البيولوجي. وهلاوة هل  

الدفباجة بعلاقة البيية بسـبل العيش، وبالأمت الغذائي والمائي،    ذلك، تقر
 وبصون التقاليد والثقاماة، وبالتمت  بحقو  الإاسان.

ومضـــ  تقول إن بلدان الشـــمال الأوروبي ت ياد النطا  المادي  - 63
لمشـــــــــــــاري  المبادل مت ري  إا ا تشـــــــــــــمل النزاهاة المســـــــــــــلحة الدولية 

مت الم م إن مشــــــــــــاري  مبادل ملتلفة  الدولية هل  رد ســــــــــــواو. و  ومير
ــة   ــاهلــ ــاة الفــ الج ــ ــا مت  ــة وميرهــ ــدوليــ ــاة الــ ــدول والمنظمــ ــاطــــب الــ تلــ

تســـــتند مشـــــاري  المبادل إل  القااون الدولي الإاســـــااي   الصـــــلة. ولا ذاة
محســـــب، بل تســـــتند إيضـــــا إل  القااون الدولي لحقو  الإاســـــان والقااون  

قـااون إهميـة واضــــــــــــــحـة  البييي الـدولي. ول ـذفت المجـاليت مت مجـالاة ال
مررلتي مـا قبـل النزاع ومـا بعـد  رمـا إا مـا يحتفظـان بـأهميت مـا إثنـاو   مي

ــامة إل   ــاري  المبادل، إضــــــ النزاع المســــــــل . وهلاوة هل  ذلك، مإن مشــــــ
كوا ا توضـــــــــــ  القااون الدولي القائم وتنظمه، تتضـــــــــــمت إيضـــــــــــا العدفد 

 لقااون الدولي.التوصياة الجدفرة بالثناو لغرف التطوير التدريجي ل مت

واســــــترســــــل  مقال  إن بلدان الشــــــمال الأوروبي يســــــرها تناول  - 64
رماية بيية الشـعو  الأصـلية مي مشـروع مبدإ م رك ل ا، وتود إن ت رد  
هل  رقو  الشـــــــــعو  الأصـــــــــلية مي المشـــــــــاررة مي المســـــــــائل المتعلقة 
  بأراضـــــــي ا وإقاليم ا ومواردها. وهذا يعني إاه فنبغي إجراو المشـــــــاوراة،
بحســـــــــــت اية وبشـــــــــــ ل مناســـــــــــب للظروف، ب دف التوصـــــــــــل إل  اتفا  

موامقة، قبل اهتماد تدابير قد ت ثر هل  الشـــــعو  الأصـــــلية مبا ـــــرة.  إو
ــا بالترريز هل  هملياة الســـــــلام  ــمال الأوروبي إيضـــــ وتررب بلدان الشـــــ

، الذي فتمثل ال دف منه مي ضــــــــمان اضــــــــطلاع  7مشــــــــروع المبدإ  مي
بأاشــطت م، مت مررلة التلطيط إل  مررلة   المشــارريت مي هذ  العملياة

مـا بعـد اات ـاو العمليـة مروراً بجزئ ـا التنفيـذي، هل  احو يقلـل إل  إدا  
رد مت تأثير إاشـــــطت م مي البيية. وتوامق بلدان الشـــــمال الأوروبي هل  
اطا  مشــروع المبدإ، الذي يغطي هموما جمي  هملياة الســلام المنشــأة 

 . يما فتعلق بالنزع المسل 
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وتــابعــ  قــائلــة إن مللفــاة الحر  مي البحر تطرو تحــديــاة  - 65
البحـــــار.  لقـــــااون  الجوااـــــب  المتعـــــدد  الطـــــاب   بســــــــــــــبـــــب  قـــــااوايـــــة ربيرة 

، يم ت إن تكون لدولة معينة 27مبيت مي  ــرو مشــروع المبدإ  هو ورما
ولاية، إو ســيادة وولاية معاً، إو لا ســيادة ولا ولاية، تبعاً لم ان  ســيادة إو
مللفـاة. وبنـاو هل  ذلـك، يلـاطـب مشــــــــــــــروع المبـدإ الـدول بوجه  وجود ال

هام، وليس الدول الضـــــالعة مي ازاع مســـــل  محســـــب، ويشـــــج  صـــــرارة  
ل مللفـاة الحر  مي البحر  هل  التعـاون الـدولي هل  رفـالـة إلا تشــــــــــــــ ـا
خطراً هل  البيية. ورما ذُكِّر مي مناســــباة ســــابقة، توامق بلدان الشــــمال 

نــة، الــذي يفســــــــــــــ  مجــالا لتطوير القــااون دون الأوروبي هل  ا   اللج
  تقويض الالتزاماة القااواية الدولية القائمة.

  ومضـ  تقول إن إاجاز اللجنة لعمل ا بشـأن هذا الموضـوع مي - 66
الوق  المناسب يمثل خطوة رئيسية إل  الأمام هل  طريق تنظيم القااون 

ة. وبالإضــــــــامة إل  المتعلق بحماية البيية  يما فتعلق بالنزاهاة المســــــــلح
ــاري  المبادل تُكماِّل العمل الم م الذي تقوم به اللجنة الدولية  ذلك، ممشـــــــــ

مبادئ ا التوجي ية المحدثة  للصــــليب الأرمر مي هذا المجال، بما يشــــمل 
. وتجدر الإ ارة إيضا بشأن رماية البيية الطبيعية مي النزاهاة المسلحة

 ن الكوارث والنزاهاة.إل  همل براام  الأمم المتحدة للبيية بشأ

)ســنغامورة(  تكلم  هت موضــوع ”القواهد الآمرة   السدي ن ووا  - 67
(“، مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا يقـدر jus cogensمي القـااون الـدولي العمومي )

الج ود التي تبـذل ـا اللجنـة للعمـل م  الـدول الأهضــــــــــــــاو، ولكنـه لا فزال  
اهد الآمرة مي القااون  فرى إن مشــــاري  الاســــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القو 

( وبنتائج ا القااواية يم ت زيادة تحســـــــينه jus cogensالدولي العمومي )
 إو توضيحه بالطريقة المقتررة مي تعليقاته اللطية.

ــتنتاج  - 68 ــروع الاســــــ ــارة إل  مشــــــ )المجتم  الدولي للدول   7وإ ــــــ
ك ـل(، مـأهربـ  هت تقـدفر ومـد بلـدهـا للتعـدفـل الـذي إُدخـل، مي ضــــــــــــــوو 

للقاهدة “  إملبية ربيرة جدا مت الدول”اته، هل   ـــر  قبول واهتراف تعليق
إملبية ”لكي فثب  مررزها الآمر ليصــــــــــب  المشــــــــــتر   هو قبول واهتراف 

. وم  ذلــك، لا فزال الومــد فرى إن  بــارة  “كبيرة جــدا وتمثيليــة مت الــدول
المســـــتلدمة مي الإ ـــــارة إل  المجتم  الدولي للدول تنطوي هل    “ك ل”

 “جمي  الدول تقريبا”هناصـــــــر رمية واو ية هل  رد ســـــــواو، وإن  بارة 
 ستحمل المعن  الكمي المطلو .

ومضــــــــــــــ  تقول إن ومـد بلـدهـا فلار  التعـدفلاة التي إُدخلـ    - 69
يما )الإجراو الموصــــ  به( و ــــرره، لا س ــــ  21هل  مشــــروع الاســــتنتاج  

مت مشـــروع الاســـتنتاج إصـــبح  تتوخ  الآن إم ااية اللجوو  3الفقرة  إن
إل  مح مـة العـدل الـدوليـة إو إل  إجراو آخر تترتـب هليـه قراراة ملزمـة 

تعذر التوصـــــل مي مضـــــون اثني هشـــــر  ـــــ راً إل  إي رل لمســـــألة   إذا
ــااون   ــدة آمرة مي القـ ــاهـ ــا هل  ارتجـــاج دولـــة إخرى بقـ اهتراف دولـــة مـ

ال الاســــــــــــــتنتــــاج  الــــدولي  إن مشــــــــــــــروع  فزال فرى  إاــــه لا  عمومي. مير 
ــتنتاجاة التي  ضــــروري ولا مير ــاري  الاســ محل له مي مجموهة مت مشــ

العمومي  ــدولي  الــ ــااون  القــ ــد الآمرة مي  القواهــ ــد  ــدفــ تحــ ــة  ــاول من جيــ تتنــ
 واتائج ا القااواية.

وإ ــــــــــــارة إل  القائمة مير الحصــــــــــــرية بالقواهد الآمرة الواردة  - 70
، مقال  إن ومد بلدها يشــعر بالامتنان للج ود 23ســتنتاج  مشــروع الا مي

التي تبذل ا اللجنة لإيجاد رل تو يقي ولكت يســـــــــــاور   ـــــــــــاملان، إول ما 
مســــــــــــــتعملي القائمة قد يعتبروا ا ا ائية وثااي ما إن القائمة لم تُجم    إن

باســـــــتلدام المن جية التي وضـــــــعت ا اللجنة افســـــــ ا لتحدفد القواهد الآمرة  
ري  الاســــــتنتاجاة. وقد تضــــــمن  البياااة اللطية العدفدة التي مشــــــا مي

قدم ا آخرون بشــــــــــأن هذا الموضــــــــــوع العدفد مت الأمكار القيمة، ولكن ا  
تبرهت إيضــــــــــــــا هل  إاـه مـا زالـ  هنـاك اختلامـاة مي الآراو. ولـذلـك مـإن 
ومد بلدها فتطل  إل  الاستماع إل  آراو الومود الأخرى مي سيا  مناقشة  

 سادسة.اللجنة ال

رمــايــة البييــة  يمــا فتعلق بــالنزاهــاة ”وااتقلــ  إل  موضــــــــــــــوع   - 71
، مقال  إن ومد بلدها فررب باهتماد مشـــاري  المبادل المتعلقة “المســـلحة

ــةٍ   ــلحة، التي تمثل اتيجة دراســــــ بحماية البيية  يما فتعلق بالنزاهاة المســــــ
 مستفيضة لموضوع هام يشمل العدفد مت المسائل.

قراراة ]لجنــة القــااون الــدولين واســــــــــــــتنتــاجــات ــا ”  وتطرقــ  إل  - 72
، مقال  إن ســنغامورة تلار  باهتمام إهادة إاشــاو الفريق العامل “الأخرى 

المعني بأســــــــــــاليب همل اللجنة، وتتطل  إل  تلقي معلوماة مســــــــــــتكملة 
ــأن  هت ــة بشــــــ ــادســــــ مداولات ا و ل  التعاون الوثيق بين ا وبيت اللجنة الســــــ

 ة مي إساليب العمل.المسألة ال امة المتمثل

الاتفاقاة الدولية ”وإهرب  هت تأفيد ومد بلدها لإدراج موضــوع  - 73
مي براام  العمل الطويل الأجل. وقال  إن  ـــــــــيوع  “مير الملزمة قااواا

اســتلدام الدول لمذرراة التفاهم إو الاتفاقاة مير الملزمة قااواا فوضــ  
إن ومـد بلـدهـا يـأمـل   الأهميـة العمليـة للموضــــــــــــــوع. وختمـ  رلام ـا قـائلـة

ــة الغنيـة للـدول   إن تـأخـذ لجنـة القـااون الـدولي مي الحســــــــــــــبـان الممـارســــــــــــ
الأهضــــــاو مي رابطة إمم جنو   ــــــر  آســــــيا مي هذا الصــــــدد، إذا اُقِّل 

 الموضوع إل  براام  العمل الحالي للجنة.

)الأردن(  إ ــــــار إل  موضــــــوع ”القواهد الآمرة    السددددي  الع واد - 74
(“، مقـال إن ومـد بلـد  فررـب  jus cogensالعمومي )مي القـااون الـدولي  



 A/C.6/77/SR.21 

 

14/23 22-24087 

 

باهتماد مشــــاري  الاســــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد الآمرة مي القااون  
( وبنتــائج ــا القــااوايــة مي القراوة الثــاايــة.  jus cogensالــدولي العمومي )

ــذرا   ــا رـ ــد  لأن المقرر اللـــا  التزم ا جـ ــد بلـ وإهر  هت ســــــــــــــرور ومـ
ــتنتاجاة تع س A/CN.4/747تقرير  اللامس ) مي ــاري  الاســـ ( ولأن مشـــ

ــاً بعض  ــة القائمة للدول و ن راا  تتضـــــــمت إيضـــــ مي معظم ا الممارســـــ
هناصــــــر القااون المنشــــــود. وقد اجح  اللجنة إل  رد ربير مي التمييز  

منشـــــود مي مشـــــاري   مي  ـــــرور ا بيت هناصـــــر القااون القائم والقااون ال
ــتنتاجاة   ــاري  الاســـــــــ ــتنتاجاة. لكت ومد بلد  لا فزال فرى إن مشـــــــــ الاســـــــــ

إن تُســــــــــــــتلـدم لتحـدفـد القواهـد الآمرة واتـائج ـا القـااوايـة، لا للـدمـة   فنبغي
 اهتباراة سياساتية.

)طبيعــة القواهــد الآمرة    2وتطر  إل  مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتــاج   - 75
(، مقال إاه لا يضـــــ  معافير  (jus cogensالقااون الدولي العمومي ) مي

وإهم ما جاو   لتحدفد القواهد الآمرة، بل هو فبياِّت طبيعت ا مي الأســـــــــــاك.
ــية للمجتم  الدولي ر ل،  ــاســــ  يه هو إن القواهد الآمرة تحمي القيم الأســــ
وهو مف وم إوسـ  اطاقا مت القيم الأسـاسـية للمجتم  الدولي للدول ر ل. 

ســـــــــس القواهد الآمرة مي القااون  )إ 5و يما فتعلق بمشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  
العمومي ) فزال فرى jus cogensالـــــدولي  بلـــــد  لا  ومـــــد  بـــــأن  إمـــــاد   ،))

الممارســــــــة ذاة الصــــــــلة تشــــــــير إل  إن القااون الدولي العرمي ورد    إن
ل إســـــــاســـــــا للقواهد الآمرة. ومت ثم، مإاه فتفق م  ما ورد  هو الذي يشـــــــ ا
الدولي العرمي هو الأســاك الأكثر مشــروع الاســتنتاج مت إن القااون   مي

 ــــــــــــــيوهـاً ل ـذ  القواهـد، إذا مـا قورن بـأر ـام المعـاهـداة والمبـادل العـامـة  
)المجتم  الدولي للدول   7للقااون. و يما فتعلق بمشـــــــــــــروع الاســـــــــــــتنتاج 

ك ل(، إهر  هت تأفيد ومد بلد  الرإي القائل بأن  ر  القبول والاهتراف  
 ـل لا يعني الإجمـاع بـالضــــــــــــــرورة، مت جـااـب المجتم  الـدولي للـدول ر

فراد به قبول القاهدة والاهتراف ب ا مت جااب إملبية ربيرة مت الدول   بل
دون تحفظاة. ورما ورد مي  ـــــرو مشـــــروع الاســـــتنتاج، يجب إن تكون  
هـذ  الأملبيـة تمثيليـة إيضـــــــــــــــا، بحيـ  تع س مواقف الـدول مت ملتلف  

 المناطق والمذاهب القااواية.

 16ن ومد بلد  فررب بتأكيد مشــروع الاســتنتاج ومضــ  يقول إ - 76
)الالتزاماة النا ـية هت قراراة المنظماة الدولية إو مقررات ا إو إهمال ا 
الأخرى التي تتعـارف م  قـاهـدة آمرة مت قواهـد القـااون الـدولي العمومي 

(jus cogens  هل  إن القواهـد الآمرة تعلو مرتبت ـا هت مرتبـة القراراة ))
ــادرة هت المنظمـاة الـدوليـة. واســــــــــــــتـدرك قـائلا والمقرراة ال ملزِّمـة الصــــــــــــ

بــــذلــــك للامتنــــاع هت الامتثــــال لالتزامــــات ــــا   إن الــــدول فنبغي إلا تتــــذرع 
ــار إل   بموجـب المقرراة إو القراراة التي تُعتبر ملزِّمـة لولا ذلـك. وإ ــــــــــــ

ــتنتاج  ، مقال إاه مير هملي 21الإجراو الموصــــــ  به مي مشــــــروع الاســــ
ــ ”الدول المعنية الأخرى“،  ويثير هدداً مت الأ سـيلة من ا ما المقصـود بـــــــــــــ

ســــــــــــــيمــا هنــدمــا فتعلق الأمر بقــاهــدة هر يــة إو مبــدإ هــام مت مبــادل   لا
القااون، وما الكيان الذي سيتول  الإ عار بأسبا  البطلان والاهتراف. 
وإهر  هت تأفيد الأردن للقائمة مير الحصـرية الواردة مي مرمق مشـاري   

تتضـمت قواهد سـبق إن إ ـارة إلي ا اللجنة باهتبارها    الاسـتنتاجاة، التي
ذاة طاب  آمر. م ذ  القائمة تمثل اقطة مرجعية م مة لتجنب التعســــف 
مي ســــــيا  تحدفد قواهد آمرة إخرى ولتطبيق المعافير المتبعة هند تحدفد 

 قواهد مت هذا القبيل.

“  وتطر  لموضــوع ”رماية البيية  يما فتعلق النزاهاة المســلحة  - 77
مقال إن ومد بلد  فررب ب ون مشــــــاري  المبادل المتصــــــلة بحماية البيية 

مـا قبـل   - يمـا فتعلق بـالنزاهـاة المســــــــــــــلحـة تغطي ثلاث مرارـل زمنيـة  
مي ريت تأخذ مي الاهتبار إن بعض   - النزاع المســـــــل  وإثناو  وما بعد 

المبـادل تنطبق هل  المرارـل الثلاث جميع ـا، م  مراهـاة مـا يقتضــــــــــــــيـه 
 ف الحال.اختلا

وإضـــــــــــــــاف إن قواهـد القـااون الـدولي الإاســـــــــــــــااي هي القـااون  - 78
اللــا  الــذي فنطبق إثنــاو النزاع. لكت هنــاك قواهــد إخرى مثــل قواهــد 
القااون الدولي لحقو  الإاســــــان وقااون البيية تنطبق إيضــــــا هل  النزاع،  
كمـا ذررة مح مـة العـدل الـدوليـة، بقـدر مـا لا تتعـارف م  قواهد القـااون  
الدولي الإاســـــااي. ولا ت دف مشـــــاري  المبادل إل  تعدفل القواهد القائمة 
التي تنطبق هل  رمـايـة البييـة  يمـا فتعلق بـالنزاهـاة المســــــــــــــلحـة. واظرا  
ــدفـــ  هي ازاهـــاة  لأن معظم النزاهـــاة المســــــــــــــلحـــة مي العصــــــــــــــر الحـ

ــاري  المبــادل هلي ــا   ذاة طــاب  مير دولي، مــإن إم ــاايــة ااطبــا  مشـــــــــــــ
ســمة بالنســبة لحماية البيية. وتكمت الصــعوبة مي رمل  تكتســي إهمية را

الجمــاهــاة المســــــــــــــلحــة مير التــابعــة للــدول هل  ارترام هــذ  الالتزامــاة  
 رالة اشو  ازاع ومي محاسبت ا هل  إي اات اكاة ل ا. مي

ــارية  - 79 ــل قائلا  يما فتعلق بالجزو الراب  )المبادل الســــــ ــترســــــ واســــــ
الــــدولي إن رــــالاة  رــــالاة الارتلال( إن المســــــــــــــتقر مي ا مي لقــــااون 

الارتلال الأجنبي تُعتبر  ــــــــــــ لًا مت إ ــــــــــــ ال النزاع المســــــــــــل  الدولي. 
ــاري  المبادل لا يغير  ورد مي ورما الشـــرو، مإن إدراج هذا الجزو مي مشـ

طبيعة رالاة الارتلال باهتبارها ازاهاة مســــلحة دولية، بل هو يشــــ ال  
  لال.خطوة م مة احو تعزيز رماية البيية إثناو الارت 

)تـدابير لتعزيز رمـايـة   3وذرر،  يمـا فتعلق بمشــــــــــــــروع المبـدإ   - 80
د القول بــأن الــدول مطــالبــةم مقط بــاتلــاذ تــدابير   البييــة(، إن ومــد بلــد  ف يــا
معـالـة هملا بـالتزامـات ـا الـدوليـة، لا بـاتلـاذ تـدابير تتجـاوز هـذ  الالتزامـاة. 
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ارة قااواا اامذ وقال إن مشـاري  المبادل المقتررة رقااون منشـود إذا ص ـ
المفعول، مســـتصـــب  جزوا مت الالتزاماة التي يجب هل  الدول بموجب ا 

)النزوو    8إن تتلـذ التـدابير المعنيـة. ويررـب ومـد بلـد  بمشــــــــــــــروع المبـدإ  
البشـــــــري( الذي فنبغي بموجبه إن تتلذ الدول والمنظماة الدولية وميرها 

تـــدابير منـــاســــــــــــــبـــة  يمـــا فتع بـــالبييـــة  مت الج ـــاة الفـــاهلـــة المعنيـــة  لق 
ــل . مالنزوو  مي ــبب ازاع مســـ ردوا بســـ ــُ المناطق التي يقيم مي ا اازرون  ـــ

البشــــــــــــــري النــاجم هت النزاع لــه إثر ربير هل  البييــة. ولا فرى ومــد بلــد  
ــ ولية الدولة، بما مي ذلك بنود  ــأن مســـ ــروع مبدإ بشـــ ــرورة لإدراج مشـــ ضـــ

مت ذلك،  ”هدم إخلال“ تتعلق بمســــــ ولية الج اة الفاهلة الأخرى. مبدلا
كان فنبغي للجنة إن تعال  المشــــ لة المعقدة المتمثلة مي إســــناد الضــــرر 
 16البييي مي رالة اشــــــــو  ازاع مســــــــل . و يما فتعلق بمشــــــــروع المبدإ 

)رظر الن ـــب(، ي رر ومــد بلـــد  الإهرا  هت رإيــه القـــائــل بــأن الحظر  
ــا هل   لا فنطبق هل  إهمال قوة الارتلال محســـــــــــــب، بل فنطبق إيضـــــــــــ

 ل المنفَّذة بصفة خاصة.الأهما

وإ ــــــــــــــار إل  الجزو الراب  قـائلا إن ومـد بلـد  فررـب بـاســـــــــــــتلـدام  - 81
مصـــــــــــــطلحي ”الأ ـــــــــــــلــا  المحمييت“ و ”الســـــــــــــ ــان المحمييت“، وهمــا 
مصــطلحان معرومان مي القااون الدولي الإاســااي. ورمم إم ااية اســتلدام 
ــتلدام الأول  ــطلحيت م ان الآخر، فبدو مت الأاســـــــــب اســـــــ   إي مت المصـــــــ

  )الالتزاماة البييية العامة لقوة الارتلال( والثااي مي  19مشـروع المبدإ  مي 
)الاسـتلدام المسـتدام للموارد الطبيعية(. ورت  مصـطل     20مشـروع المبدإ  

”ســــ ان الإقليم المحتل“ يســــتبعد ســــ ان البلد التابعة له قوة الارتلال الذفت 
ــروع ال  القواهد القائمة   20 مبدإ فُنقلون إل  الإقليم المحتل. وتتبلور مي مشــــــــ

ــتدام للموارد الطبيعية مي الإقليم المحتل ولا فوجد   ــتلدام المســــ ــأن الاســــ بشــــ
مت لائحــة لاهــاي. وقــال مي ختــام رلمتــه    55تعــارف بينــه وبيت المــادة  

اســـــــــــــتلـدام قوة الارتلال ل ـذ  الموارد الطبيعيـة يجـب إن ي ون لمـا  يـه   إن 
 .مراف المشروهة منفعة الس ان المحمييت ومير ذلك مت الأ 

ــار إل  ”قراراة اللجنــة    السددددددددديد  م دار أ - 82 )إســــــــــــــتراليــا(  إ ـــــــــــــ
واســــتنتاجات ا الأخرى“ مقال إن ومد بلد  فررب بدراســــة اللجنة لمصــــادر  

مت النظام الأساسي لمح مة   38مت المادة    1القااون المحددة مي الفقرة  
الـدولي. ولـذا العـدل الـدوليـة، اظرا لأهميت ـا المحوريـة مي النظـام القـااواي  

مإاه يقدر قرار اللجنة إن تدرج مي براام  همل ا موضـــــــــــوع المصـــــــــــادر 
المصادر    الارتياطية لتقرير قواهد القااون الدولي، الذي تُدر ك مي إطار 

، إي إر ــام المحــاكم 38)د( مت المــادة    1الارتيــاطيــة الواردة مي الفقرة  
هــا المن جي ومــذاهــب ربــار الم لفيت. وبــذلــك ســــــــــــــتنت ي اللجنــة مت اظر 

، مما سـيسـاهد هل  توضـي  طبيعة المصـادر 38مت المادة  1الفقرة   مي

الارتياطية واطاق ا ووظائف ا باهتبارها مصــــــــــادر للقااون الدولي وي مل 
اوات  اللجنة بشـأن المواضـي  الأخرى التي تشـير إل  اسـتلدام المصـادر  

ــتنتاجاة المتعلقة بتحد ــاري  الاســــ فد القواهد الارتياطية، بما مي ذلك مشــــ
 (“ وبنتائج ا القااواية.jus cogensالآمرة مي القااون الدولي العمومي )

وإهر  هت ترريب إســـتراليا إيضـــا بقرار اللجنة إدراج موضـــوع  - 83
”من  وقم  إهمال القرصـــــــــنة والســـــــــطو المســـــــــل  مي البحر“ مي براام  

د الإ ــدا ــار تحـ ــااون البحـ ــدة لقـ ــانيـــة الأمم المتحـ ــا. وقـــال إن اتفـ طـــار  همل ـ
القااواي المنطبق. ومت  ــــــأن اظر اللجنة مي ممارســــــاة الدول مي هذا 
المجـال وتوضــــــــــــــيح ـا لأي جوااـب مير م رـدة إن فـدهم التعـاون الـدولي 
الجاري الذي فتسم بأهمية راسمة مي م امحة ت دفداة القرصنة والسطو  
ــامة موضـــــوع ”تســـــوية  ــاً بإضـــ ــتراليا إيضـــ ــل  مي البحر. وتررب إســـ المســـ

لـدوليـة التي تكون المنظمـاة الـدوليـة طرمـاً مي ـا“ إل  براـام   المنـازهـاة ا
 همل اللجنة، وتود إن تتلق  مزيدا مت المعلوماة بشأن هذا الموضوع.

واســتطرد مقال  يما فتعلق بموضــوع ”القواهد الآمرة مي القااون   - 84
(“ إن ومد بلد  يســـــــــــــلام بأهمية مشـــــــــــــاري   jus cogensالدولي العمومي )

الاســــــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد الآمرة مي القااون الدولي العمومي 
(jus cogens وبنتـائج ـا القـااوايـة مت ريـ  إيضـــــــــــــــار ـا للموضــــــــــــــوع )

وتوميرها الإر ــاداة بشــأاه. ولا بد لمشــاري  الاســتنتاجاة هذ  و ــرور ا 
إن تع س القااون الدولي بدقة وإن ترتكز هل  ممارســة الدول وإن تكون  

ة طـاب  هملي. ومي هـذا الصــــــــــــــدد، تشــــــــــــــدد إســــــــــــــتراليـا هل  إهميـة ذا
 .2021المعلوماة التي قدمت ا الدول بشأن هذا الموضوع مي هام 

ــابقـة بشــــــــــــــأن  - 85 وإردف قـائلا إن ومـد بلـد  ي رر ملارظـاتـه الســــــــــــ
ــيما طلبه إدراج مزيد مت الأدلة هل  ممارســــــــة الدول   الموضــــــــوع، لا ســــــ

ــتنتاج  مي ــروع الاسـ ــرو مشـ ــس  5 ـ القواهد الآمرة مي القااون الدولي )إسـ
ل إر ام المعاهداة jus cogensالعمومي ) (( لإثباة إم ااية إن تشـــــــــــــ ا

ــامة إل  ذلك، فنبغي   ــاً لقواهد آمرة. و ضــــ ــاســــ والمبادل العامة للقااون إســــ
ــاج   إن ــد الآمرة مي مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتـ ــد القواهـ ــدفـ ــار تحـ  7ي ون معيـ

المجتم  الـدولي للـدول ر ـل   الـدولي للـدول ر ـل( هو إن يقبل ـا )المجتم 
ويعترف ب ا. ولا تزال إســــــتراليا تشــــــك مي جدوى القائمة مير الحصــــــرية 

. مقد راا  تفضـــــل إن تتناول  23المشـــــار إلي ا مي مشـــــروع الاســـــتنتاج 
الشـــــــــــــروو هددا محدودا مت القواهد الآمرة المســـــــــــــتقرة، متبعة  اللجنة مي

 تنتاجاة.ذلك الأسلو  المن جي الذي إرسته مشاري  الاس مي

و يمــا يلة موضــــــــــــــوع ”رمــايــة البييــة  يمــا فتعلق بــالنزاهــاة  - 86
المســــــــــــــلحـة“، ذرر إن ومـد بلـد  ف رـد مت جـدفـد تـأفيـد  لـدهوة الـدول، ومقـا 
لالتزامـات ـا بموجـب القـااون الـدولي، إل  اتلـاذ تـدابير معـالـة لتعزيز رمـاية  
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ومرت ا   البيية  يما فتعلق بالنزاهاة المســـــــــلحة ويررب بالإر ـــــــــاداة التي
ــا ية التي يم ت إن تتلذها الدول لتعزيز هذا  ــأن التدابير الإضـ اللجنة بشـ
ال دف. ومت  أن ارترام القااون الدولي الإاسااي القائم إن يحد مت إثر 
النزاع المســــــــــــــل  هل  البييـة الطبيعيـة والســــــــــــــ ـان الـذفت يعتمـدون هلي ـا.  

قواهد القااون وإضاف إن ومد بلد  يشج  جمي  الدول هل  تعزيز ارترام  
الدولي الإاســــااي المتعلقة بحماية البيية الطبيعية، بطر  من ا اشــــر هذ  
القواهد و دماج ا مي رتيباة التعليماة العســـــــ رية والســـــــياســـــــاة والأطر  
ــلة بحماية البيية  ــاري  المبادل المتصــ القااواية الوطنية. وبلصــــو  مشــ

مي القراوة الثااية،     يما فتعلق بالنزاهاة المســــــــــلحة التي اهتمدت ا اللجنة
تررب إســـــــــــتراليا بالإ ـــــــــــاراة إل  ”القااون الدولي الســـــــــــاري“ التي ت رد 

لة للقااون الدولي  إن مشـــــــاري  المبادل لا تقترو تفســـــــيراة جدفدة إو معدَّ
 الإاسااي القائم.

ومضــ  يقول إن هناك مروقا جوهرية مي إطار القااون الدولي  - 87
قــة بــالنزاهــاة الــدوليــة وتلــك المتعلقــة الإاســـــــــــــــااي بيت الالتزامــاة المتعل

ــاري  المبادل لا توضــــــ  مي الوق  الحالي   بالنزاهاة مير الدولية. ومشــــ
 هذ  الفرو .

بيت  - 88 التوازن  إن  فلار   إذ  بلـــــد ،  ومـــــد  إن  اللتـــــام  مي  وقـــــال 
الجنسـيت لا فزال مطلبا لم تحقاقه اللجنة بعد، يسـر  م  ذلك ااضـمام هدد 

بل إل  العضـــوية الجدفدة للجنة وهو يشـــجع ا مت النســـاو إكبر مت ذي ق
ــيامة و يما  ــيت التوازن بيت الجنســــــيت مي الم تب ولجنة الصــــ هل  تحســــ

 بيت المقرريت اللاصيت و املي المناصب الأخرى.

)اليواان(  قال ،  يما فتعلق بموضـــــــــوع   السددددددي ن سدددددد ا ري   - 89
ــااون الـــدولي العمومي ) (“، إن ومـــد  jus cogens”القواهـــد الآمرة مي القـ

بلدها فررب باهتماد مشـاري  الاسـتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد الآمرة  
( وبنتـــائج ـــا القـــااوايـــة، إل  jus cogensمي القـــااون الـــدولي العمومي )
القراوة الثــاايــة. وهو فررــب خــاصـــــــــــــــة    جــااــب مرمق ــا و ــــــــــــــرور ــا، مي
 2( مت  ـــــــــرو مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  13بالملارظاة الواردة مي الفقرة )

العمومي ) الــــدولي  ــااون  القــ القواهــــد الآمرة مي  ــة  (( jus cogens)طبيعــ
ومفادها إن قاهدة المعترف المصـــــــــرا لا تنطبق هل  القواهد الآمرة وإن 

ــاك إقليمي إو ثنائي. ورلتا الملارظتيت  هذ  القواهد لا تنطبق هل  إســــــــ
تقوم هل  إسـاك سـليم وتنب  مت الااطبا  العالمي للقواهد الآمرة. ويقدر 
ومد بلدها إيضــــــــاً ما جاو مي مشــــــــروع الاســــــــتنتاج مت إن القواهد الآمرة  
تع س القيم الأســاســية للمجتم  الدولي وتحمي ا. مير إن هذ  اللاصــية  

را لتحدفدها ري  إن القاهدة، الأســـــاســـــية للقواهد الآمرة تومر إيضـــــا معيا
لكي تســـــــــتومي  ـــــــــرو  القاهدة الآمرة، فنبغي إن يقبل ا المجتم  الدولي 

للــدول ر ــل ويعترف ب ــا بوصــــــــــــــف ــا قــاهــدةً تع س هــذ  القيم وتحمي ــا. 
ــائية، إل  هذا  ــير الدول، ورذلك المحاكم وال يياة القضـــــــــ ورثيرا ما تشـــــــــ

مت القواهد الآمرة. ولذلك   القبول والاهتراف هندما ت رد إن قاهدة ما تعد
( مت  ـــــرو مشـــــروع 19كان فنبغي إدراج صـــــيامة ت رد ذلك مي الفقرة )

ــتنتاج. ويشــــــــــاطر ومد بلدها اللجنة  رإف ا المبيت مي تلك الفقرة بأن   الاســــــــ
اللصــائة الواردة مي مشــروع الاســتنتاج يم ت إن تومر ســياقاً مي تقييم  

ــا ــد القواهـــد الآمرة. بيـــد إن اســــــــــــــتنتـ ــدفـ ــا  إدلـــة تحـ ــا مي الفقرة افســــــــــــــ ـ ج ـ
اللصــــــــائة الواردة مي مشــــــــروع الاســــــــتنتاج ليســــــــ  معافير لتحدفد  إن

ــتنتاجم مشـــــــ وك مي صـــــــحته  يما فتعلق بطاب  القواهد  القواهد الآمرة اســـــ
 الآمرة رقواهد تع س القيم الأساسية للمجتم  الدولي وتحمي ا.

د   21ومضـــ  تقول،  يما فتعلق بمشـــروع الاســـتنتاج   - 90 الذي يحدا
الإجراو الموصــ  به مي الحالاة التي تحت  مي ا دولةم بقاهدة آمرة ســبباً 
لبطلان قاهدة مت قواهد القااون الدولي إو إا ائ ا، إن ومد بلدها يســـــــــــر   
التعـدفـل الـذي إُدخـل هل  الصــــــــــــــيـامـة لتوضــــــــــــــي  إن الإجراو مير ملزم 

 16( مت  ـرو مشـروع الاسـتنتاج 5للدول. واسـتدرر  مشـيرةً إل  الفقرة )
)الالتزاماة النا ـية هت قراراة المنظماة الدولية إو مقررات ا إو إهمال ا 
الأخرى التي تتعـارف م  قـاهـدة آمرة مت قواهـد القـااون الـدولي العمومي 

(jus cogensب ــــا اســــــــــــــتلــــدام الإجراو المبيت مي   (( التي يم ت هملا 
رر إو للطعت إيضـاً مي الأثر القااواي لقرارٍ إو مق 21مشـروع الاسـتنتاج  

 همل آخر صــــــدر هت منظمة دولية، مقال  إاه بصــــــرف النظر هت إن
تلك الأهمال لا تسـتومي مي الغالب الشـرو  اللازمة لاهتبارها مت قواهد 

الإجراو   ، مإن21القااون الدولي بالمعن  المقصود مي مشروع الاستنتاج  
 ية.المذرور قد لا ي ون صالحاً دوما  يما فتعلق بأهمال المنظماة الدول

واســـــــترســـــــل  قائلة إن ومد بلدها فررب بإدراج مرمق فتضـــــــمت  - 91
قائمةً مير رصــرية بالقواهد التي ســبق إن إ ــارة إلي ا اللجنة باهتبارها  
تتمت  بمررز القواهـد الآمرة. محظر العـدوان، الـذي فرد مي إول القـائمـة،  
ر  قاهدةم إســـــــاســـــــية مت قواهد القااون الدولي الحدف  رما إاه فرتبط بحظ 

اســـــــــــــتلدام القوة الذي اُة هليه مي ميثا  الأمم المتحدة والذي اهتبرته  
ــروع المادة  ــرر ا لمشــــ ــا، مي  ــــ ــاري  المواد   50اللجنة هو إيضــــ مت مشــــ

 ، قاهدةً ل ا الطاب  الآمر.1966المتعلقة بقااون المعاهداة لعام  

 وااتقلـــ  إل  موضـــــــــــــوع ”رمـــايـــة البييـــة  يمـــا فتعلق بـــالنزاهـــاة - 92
مقال  إن ومد بلدها فررب باهتماد مشــــاري  المبادل المتصــــلة المســــلحة“،  

بحمـايـة البييـة  يمـا فتعلق بـالنزاهـاة المســـــــــــــلحـة، إل  جـااـب  ـــــــــــــرور ـا،  
)تحـدفد المنـاطق    4القراوة الثـاايـة. ويررب الومد بمشـــــــــــــروهي المبـدإفت   مي 

  4)المناطق المحمية( ويســـــــــــر  إن اطا  مشـــــــــــروع المبدإ   18المحمية( و  
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طق المحمية المنشـأة بموجب اتفا  محسـب، بل يشـمل إيضـا يشـمل المنا  لا 
مت وسائل، وهي صيامة تشمل المناطق التي   “ المناطق المنشأة بــــــــ ”مير  

 .تحددها منظمة دولية إو هيية معنية مت هيياة المعاهداة 

مت   1وإردمـــ  قـــائلـــة إن ومـــد بلـــدهـــا ف يـــد مـــا جـــاو مي الفقرة   - 93
ــروع المبدإ   ــل (، )تومير رماية ها 13مشــــ مة للبيية مي إثناو النزاع المســــ

الــــدولي  البييــــة وتُحم  ومقــــاً للقــــااون  ب ــــا إن ”تُحترم  التي فتعيت هملا 
( 4السـاري، ولا سـيما قااون النزاهاة المسـلحة“. ولكنه فلار  إن الفقرة )

مت  ــرو مشــروع المبدإ لا تتضــمت ســوى إ ــارة موجزة إل  قواهد القااون  
قواهد اللاصـــــــة بالنزاع المســـــــل  ولكن ا تظل  الدولي التي هي مت مير ال

ــاداة بشــــــأن  ــا إل  تومير إر ــــ ــلة مي إثنائه؛ وهناك راجة إيضــــ ذاة صــــ
كيفية ومدى تفاهل هذ  القواهد الأخرى، لا ســـيما المبادل العامة لقااون  

ــروع المبدإ  )رظر   16البيية، م  قواهد قااون الحر . و يما فتعلق بمشـــــ
( مت  ــــــرو مشــــــروع المبدإ 8و الفقرة )الن ب(، فررب ومد بلدها بإيضــــــا

 رظر الن ب فنطبق إيضا مي رالاة الارتلال. إن

المتعلق   20ومضــــــــــــــــ  تقول،  يمــا يلة مشــــــــــــــروع المبــدإ   - 94
بالاستلدام المستدام للموارد الطبيعية مي الإقليم المحتل مي الحدود التي 

هلي ا  يُســـــــم  مي ا لقوة الارتلال باســـــــتلدام هذ  الموارد، إن اللجنة ران 
إن توضـــــ  مي الشـــــرو إاه، مي رالاة الارتلال مير المشـــــروع، فنبغي  
للــدول الثــالثــة إن تمتن  هت إي معــاملــة متعلقــة ب ــذ  الموارد الطبيعيــة  

المتعلق  25يم ت إن تكرك الارتلال. و يما فتصـــــــــــل بمشـــــــــــروع المبدإ 
بالإماثة والمســاهدة مي الحالاة التي ي ون مي ا مصــدر الضــرر البييي  

محدد إو ي ون مي ا جبرُ الضــــــــــــرر مير متاو، قال  إن ومد بلدها  مير 
ــاو الفقرة ) ( مت  ــــــرو مشــــــروع المبدإ إن الدولة المســــــ ولة  1ســــــرا  إيضــــ

 تُعف  مت الالتزام بجبر الضرر. لا

)مللفاة الحر  مي البحر(،  27و يما فتعلق بمشــــــروع المبدإ   - 95
اتفانية الأمم المتحدة لقااون البحار قال  إن ومد بلدها يقدر الإ ــارة إل  

مي روا ـــــــي  ـــــــرو مشـــــــروع المبدإ. ولكت بالنظر إل  إن هذ  المللفاة  
تشـمل موادَّ متسـربة مت رطام السـفت إو سـفنا رربية، وهي مواد تنظم  قد

الولايـة  القضـــــــــــــــائيـة المنطبقـة هلي ـا وطر  إزالت ـا هـدةُ صــــــــــــــ وك من ـا  
ــارة إل  الاتفــــانيــــة الاتفــــانيــــة، ملربمــــا رــــان مت الأمضـــــــــــــــــل إفر  اد إ ـــــــــــــــ

 مشروع المبدإ افسه. اة مي

)جم ورية إفران الإســـــلامية(  قال    السدددي  بالا هادر سدددردار   - 96
إن ومد بلد  فود إن يطلب إل  اللجنة إن تلقي الضــوو هل  ما إذا راا  
اوات  إهمال ا، بما مي ذلك مشـــــــاري  الاســـــــتنتاجاة والمبادل التوجي ية، 

وصــــــــــــــفي، وإن تعيات اطـا  ااطبـا  تلـك النوات ،  ذاة طـاب  توجي ي إم  

وإن تحدد بصـــورة إهم مررزها مي القااون الدولي. و يما فتعلق بموضـــوع 
العمومي )” الـــــدولي  القـــــااون  مي  فنبغي “(jus cogensالقواهـــــد الآمرة   ،

ــم   التدويت ”للجنة إيضا إن توض  معن  واطا  المف وم الجدفد المســـــــــ
ــالتفســــــــــــــير ــه ا  “بـ ــذي إ ـــــــــــــــــار إليـ ــامس  الـ ــا  مي تقرير  اللـ لمقرر اللـ

(A/CN.4/747  وإهر  هت تــأفيــد ومــد بلــد  للن   العــام الــذي تتبعــه .)
اللجنـة مي تحـدفد القواهد الآمرة مي القـااون الدولي العمومي. وإضــــــــــــــاف  

مي القااون  مشــــــــــــــاري  الاســــــــــــــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد الآمرة   إن
( وبنتــــائج ــــا القــــااوايــــة فنبغي اهتبــــارهـــا  jus cogensالـــدولي العمومي )

تطويرا تـدريجيـا للقـااون الـدولي، لأا ـا تع س ممـارســــــــــــــة المجتم  الـدولي 
للدول ر ل والاجت اد القضــائي لمح مة العدل الدولية. مير إن ومد بلد  

 لديه هدد مت الشوامل المتعلقة بالنة.

)إســـــــــــس القواهد الآمرة   5شـــــــــــروع الاســـــــــــتنتاج  وإ ـــــــــــار إل  م - 97
العمومي ) مي الـــــدولي  فنة هل  jus cogensالقـــــااون  إاـــــه  مقـــــال   ،))
القااون الدولي العرمي هو الأساك الأكثر  يوها للقواهد ذاة الطاب   إن

الآمر. مير إن مح مـــة العـــدل الـــدوليـــة، مي معرف تحـــدفـــدهـــا للطـــاب  
لمتصــــلة بالالتزام بالمحاكمة قضــــية المســــائل االآمر لحظر التعذفب مي  

دة هدة مصـــادر ران من ا هل  إو التســـليم )بلجي ا ضـــد الســـنغال( ، هدَّ
ســــــــــبيل المثال الصــــــــــ وك الدولية ذاة التطبيق العالمي، وقرار للجمعية  
إاــــه  ــد   بلــ ــا. ويرى ومــــد  الــــدول تقريبــ المحلي لجمي   ــااون  ــامــــة، والقــ العــ

المح مة إن تكون   فنبغي لأي مت المصــــــــادر المشــــــــار إلي ا مي ر م لا
  الأسـبقية هل  المصـادر الأخرى؛ بل فتعيت النظر مي رامة المصـادر له

 مجتمعة وبصورة هامة هند تحدفد القواهد ذاة الطاب  الآمر.

مي مشــــــــــــــروع  - 98 المبيت  الن    فوامق هل   بلــــد   ومــــد  إن  وذرر 
 )القبول والاهتراف( ومفاد  إاه لتحدفد رون قاهدة ما قاهدة 6الاســتنتاج  

آمرة، يجب إن تتوامر إدلة تشير إل  إا ا مقبولة ومعترف ب ا مت جااب  
المجتم  الدولي للدول ر ل رقاهدة آمرة. مير إاه  يما فتعلق بأ ــــــــــــ ال  

، فرى ومد 8إدلة القبول والاهتراف المشــــار إلي ا مي مشــــروع الاســــتنتاج 
إدل     بلد  إن البياااة العامة الصادرة باسم الدول يجب إن تكون بياااة

ب ا إج زة الدولة إو ورلاؤها بصــــــــــــفت م الرســــــــــــمية. ويبدو إن الإ ــــــــــــارة  
اللبراو   مي الـــــدوليـــــة إو هييـــــاة  المنظمـــــاة  إهمـــــال  اللجنـــــة إل   تقرير 

تتعارف م  اسـتنتاجات ا بشـأن تحدفد القااون الدولي العرمي التي لم فرد  
  مي ـــا ذرر هـــذ  الكيـــااـــاة. وينبغي للجنـــة إن تعتمـــد ا جـــا متكـــاملا إزاو
المواضـــي  قيد النظر والمواضـــي  التي إُاجز العمل بشـــأا ا. وهلاوة هل  
ذلــك، لا يم ت اهتبـــار القراراة إو النوات  الأخرى ل ـــذ  الكيـــااــاة إدلــةً 

رــد ذات ــا هل  القبول والاهتراف إو رت  وســــــــــــــيلــة مر يــة لتحــدفــد  مي

https://undocs.org/ar/A/CN.4/747
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  لم تكت هـــذ  القراراة إو النوات  ذاة رجيـــة الطـــاب  الآمر للقواهـــد، مـــا
 الآراو. تع س توامقا هاما مي إو

)قواهد القااون الدولي  14و يما فتعلق بمشـــــــــــروع الاســـــــــــتنتاج  - 99
العرمي التي تتعـارف م  قـاهـدة آمرة مت قواهـد القـااون الـدولي العمومي 

(jus cogens  ــأن الفقرة بــ ــاد  إمــ ــدة المعترف    3((،  ــاهــ قــ تنة هل  إن 
المصـــــــــــرا لا تنطبق هل  القواهد الآمرة، مما يعني إن القبول والاهتراف  
مت جــااــب جمي  الــدول مطلوبــان رتمــا، وهو مــا فتعــارف م  المعيــار 

ــتنتاج   ــار إليه مي مشــــــــروع الاســــــ قبول واهتراف المجتم  ”، وهو 7المشــــــ
للــــدول ر ــــل إل  إن الإصــــــــــــــرار هل  الاهتراف    . وبــــالنظر“الــــدولي 

إهميتــه مي همليــة تكويت قواهـد القــااون العرمي، مـإاـه يم ت إن ي ون   لـه
ــيما بالنظر إل   ذا ــا مي هملية تحدفد القواهد الآمرة، لا ســــــ ــلة إيضــــــ صــــــ
العرف يعتبر الأســــــاك الأكثر  ــــــيوها للقواهد الآمرة. وبعبارة إخرى،   إن
قواهــد الآمرة إدا  مت المعيــار يم ت إن ي ون معيــار إثبــاة وجود ال لا

 المطلو  لإثباة وجود القااون الدولي العرمي.

ــتنتاج  - 100 ــية   15و يما فتعلق بمشـــــــــــروع الاســـــــــ )الالتزاماة النا ـــــــــ
الأهمــال الاافراديــة للــدولــة التي تتعــارف م  قــاهــدة آمرة مت قواهــد  هت

((، إ ــــــــــــار إل  دليل الممارســــــــــــة  jus cogensالقااون الدولي العمومي )
اللجنــــة مقــــال  ا ــادر هت  ــاهــــداة الصـــــــــــــــ ــالتحفظــــاة هل  المعــ بــ لمتعلق 
التحف ، ومقا ل ذا الدليل، هو إهلان اافرادي تصــــدر  دولة إو منظمة   إن

دولية، إيا راا  صــــــــيغته إو تســــــــميته، إو رت  إهلان اافرادي تشــــــــترك  
صـــــــــومه مجموهة مت الدول إو المنظماة الدولية. وتجدر الإ ـــــــــارة   مي

ــادرة هت اللجنــة    8دإ  إل  إاــه هملا بــالمب ــ مت المبــادل التوجي يــة الصـــــــــــــ
ــب التزاماة   المنطبقة هل  الإهلاااة الاافرادية للدول التي يم ت إن تنشـ
قـــــاهـــــدة آمرة   م   فتعـــــارف  الـــــذي  الاافرادي  الإهلان  يعتبر  قـــــااوايـــــة، 

قواهـد القـااون الـدولي العمومي بـاطلا. ولمـا رـان الأمر رـذلـك، وم    مت
بادل التوجي ية إيضــــا، فرى ومد بلد  إاه لا يم ت  الم مت 9مراهاة المبدإ 
ــأ هت الإهلااـاة الاافراديـة لـدولـة وارـدة إو هـدة دول إي  التزام  إن فنشــــــــــــ

 يق  هل  دول إخرى.

، إن ومد بلد  23ومضـ  يقول،  يما فتعلق بمشـروع الاسـتنتاج  - 101
 مير مقتن  بالحاجة إل  قائمة مير رصـرية بالقواهد ذاة الطاب  الآمر،
المنح   العملي  الطـــــاب   مي  تغيير ربير  إدراج ـــــا إل   قـــــد ف دي  والتي 
ــدرجـــة   ــد المـ ــدفـــد بعض القواهـ للموضــــــــــــــوع. وهلاوة هل  ذلـــك، مـــإن تحـ

القائمة بوصف ا قواهد آمرة قد ي ون مثيرا للجدل مي المررلة الراهنة؛  مي
وتســتحق هذ  القواهد دراســة متعمقة مت جااب اللجنة بوصــف ا مواضــي  

قضـــــــــية تيمور الشـــــــــرنية )البرتغال  يم ت إن تنظر مي ا. مفي مســـــــــتقبلية  

، هل  ســبيل المثال، وجدة مح مة العدل الدولية إن مبدإ إســتراليا( ضــد
تقرير المصــــــــــــــير لــه رجيــة مطلقــة تجــا  الكــامــة وليس ذا طبيعــة آمرة.  

ــأن  ــر المح مة مي متواها بشـ ــلحة  وبالمثل، لم تشـ مشـــرو ية الت دفد بالأسـ
للقااون الدولي   “القواهد الأســــــــاســــــــية”ســــــــوى إل   م االنووية إو اســــــــتلدا

الإاســااي، لا إل  جمي  قواهد القااون الدولي الإاســااي، بوصــف ا مبادل  
 لا يجوز خرق ا مت مبادل القااون العرمي الدولي.

رمــايــة البييــة  يمــا فتعلق بــالنزاهــاة ”وااتقــل إل  موضــــــــــــــوع   - 102
زاهاة المسـلحة، تحظر القواهد ، مقال إاه  يما فتعلق بقااون الن “المسـلحة

العر يــة وإر ــام قــااون المعــاهــداة هل  الأطراف المتحــاربــة، بصــــــــــــــورة 
مبا ـــــرة إو مير مبا ـــــرة، التســـــبب مي ضـــــرر لا لزوم له للبيية. وهلاوة 
هل  ذلك، مإن القااون الدولي العرمي فتضــــــــــمت بوضــــــــــوو قواهد محددة  

ادل المتعلقة بحماية تتعلق بحماية البيية. وينبغي إن تع س مشـاري  المب 
ــلحة إما القواهد الم توبة للقااون الدولي  البيية  يما فتعلق بالنزاهاة المســ
و مـا العرف الـدولي. ومي الحـالاة التي تع س مي ـا مشـــــــــــــــاري  المبـادل 
ــأ  ــياة ت دف إل  التطوير التدريجي للقااون الدولي، مإاه لا فنشــــــــ توصــــــــ

 هل  الدول. هن ا ولا يم ت إن فنشأ هن ا التزاماة جدفدة

وإردف قـائلا إن ومـد بلـد  يحيط هلمـاً بـأن مشـــــــــــــــاري  المبـادل   - 103
ســـتنطبق هل  النزاهاة المســـلحة الدولية ومير الدولية هل  الســـواو دون 
إي تمييز. مير إاـــه بـــالنظر إل  تمييز اتفـــانيـــاة جنيف بيت النزاهـــاة 
د المســــــــــــــلحـــة الـــدوليـــة ومير الـــدوليـــة، لا فبـــدو مت المم ت تطبيق قواه ـــ
ــلحة مير الدولية، لأن  ــلحة الدولية هل  النزاهاة المســـــــــ النزاهاة المســـــــــ
التزاماة الح وماة تجا  البيية مي النزاهاة المســـــــلحة تلتلف مت ري   
اطـاق ـا واوه ـا هت التزامـاة الج ـاة الفـاهلـة مت مير الـدول. ولا يم ت  
إلزام ج ة ماهلة مت مير الدول بتقديم تعويض هت الضــــرر الذي فلحق  

بيية. مير إن هذا الأمر لا فنبغي اهتبار  ترخيصــــــــا للدول إو الج اة  بال
 الفاهلة الأخرى بعدم الامتثال لقواهد القااون الدولي الإاسااي.

ــتطرد مقال،  يما فتعلق بدور المنظماة الدولية مي رماية   - 104 واســــ
البيية إثناو النزاهاة المســلحة، إن جم ورية إفران الإســلامية تولي إهمية 

بيرة لعمل اللجنة الدولية للصــــــــــليب الأرمر. مير إن الدور الفريد لتلك ك
المنظمـــة، القـــائم هل  م ـــام ـــا المحـــددة مي اتفـــانيـــاة جنيف، لا يم ت  
ــطة المنظماة مير الح ومية الأخرى. ويجب هل   ــا لأاشــ ــاســ اهتبار  إســ
المنظمـاة الـدوليـة التي تنشــــــــــــــر قواة لعمليـاة رف  الســــــــــــــلام إن تولي 

واجـب لحمـايـة البييـة، تمشــــــــــــــيـا م  إي التزامـاة ذاة صــــــــــــــلة  الاهتبـار ال
تق  هلي ا بموجب القااون الدولي. و ذا تسبب  مي إلحا  ضرر ربير  قد

بالبيية، مإا ا تعتبر مســ ولة بموجب المواد المتعلقة بمســ ولية المنظماة  
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 الدولية. و ضامة إل  ذلك، فنبغي وض  هتبة للأضرار الواسعة الااتشار
لأمـد والبـالغـة التي تلحق بـالبييـة، هل  احو مـا إ ــــــــــــــير إلي ـا  والطويلـة ا

ــدإ   مي ــاو النزاع    13مشــــــــــــــروع المبـ ــامـــة للبييـــة مي إثنـ ــايـــة هـ )تومير رمـ
المســل (.  بغير ذلك، لا يم ت اهتبار هذا الح م تطويرا تدريجيا للقااون  
الدولي، بل ولت ي ون إلا تكراراً لما تم تأكيد  مي الصــ وك الســابقة التي 

 الدول.  ادوات 

ــ  - 105 ، قال  “قراراة اللجنة واســــــتنتاجات ا الأخرى ”و يما فتعلق بــــــــــــــــــ
ومــد بلــد  يحيط هلمــا بــالمواضــــــــــــــي  المقتررــة لبراــام  همــل اللجنــة.   إن
ــوع  ولم ــأن موضــ ــابقاً بشــ من  وقم  ”يطرإ إي تغيير هل  آرائه المعلنة ســ

 .“إهمال القرصنة والسطو المسل  مي البحر

م بنصـــــــــه الكامل إل  الأمااة العامة  وذرر إن  - 106 بيان ومد بلد  قُداِّ
 وسيتاو هل  الإاترا .

)ايجيريا(  تكلم باســم المجموهة الأمريقية،   السدي  محم  ااا   - 107
مقــال إن المجموهــة يســــــــــــــرهــا إن تلار  ااتلــا  إول هضــــــــــــــوة إمريقيـة  

وع  اللجنـة. وهي، إذ تلار  اللطواة التي اتلـذت ـا اللجنـة لمراهـاة تن  مي
التقـاليـد القـااوايـة والاهتبـاراة الجغرا يـة واللغويـة مي إهمـال دورت ـا الثـالثـة  
ــبعيت، تكرر الإهرا  هت رإف ا القائل بأن هملية التطوير التدريجي   والســ
للقااون الدولي وتدوينه يجب إن تكون  ـاملة جامعة مما يعني تضـمين ا  

ــوابق ــاة الدول والســ والفقه، هل   النظر مي النصــــو  القااواية وممارســ
النحو الذي يقتضـيه النظام الأسـاسـي للجنة. وينبغي للجنة إيضـاً إن تقيم 
هلاقــاة تعــاون م  لجــان القــااون الــدولي الإقليميــة، مثــل لجنــة الاتحــاد 
الأمريقي للقااون الدولي، وإن تســـتمد الإل ام مت النظم القااواية الرئيســـية  

ريقي. وإضــــاف إن المجموهة مي العالم، بما مي ذلك القااون العرمي الأم
ملتزمـة بتعــدديـة الأطراف وبـالنظــام القــااواي الـدولي القــائم هل  القواهـد،  
وهي تقدر مســاهمة اللجنة مي هذا الصــدد، ري  تأخذ آراو جمي  الدول  

 الأهضاو بعيت الاهتبار.

ومضـــــــــــــ  يقول، بشـــــــــــــأن موضـــــــــــــوع التمثيل الجغرامي العادل   - 108
ــدول مي ــااون الـ ــة القـ ــال لجنـ ــة ســــــــــــــبق إن لارظـــ   إهمـ ي، إن المجموهـ
ــي  التي  إن ــاً لأرد المواضـــــ ــواً إمريقياً وارداً مقط هُيات مقرراً خاصـــــ هضـــــ

تنظر مي ا اللجنة وهُيات آخر رئيســــــا مشــــــاررا لفريق دراســــــي. وقد ده  
المجموهـةُ اللجنـة  إل  إن تنظر، هنـد اتلـاذهـا قراراة بشــــــــــــــأن إضــــــــــــــامة  

ي  تحدفد الفائدة العملية مواضــــــــــــي  جدفدة، مي اتباع ا   متوازن مت ر
التي تعود هل  الدول الأهضـاو ورذلك هند اختيار المقرريت اللاصـيت،  
وذلـك مت إجـل تعزيز مشــــــــــــــرو يـة إهمـال ـا. ومي هـذا الصــــــــــــــدد، تحيط 
المجموهـــة هلمـــاً بقرار اللجنـــة إن تـــدرج مي براـــام  همل ـــا موضــــــــــــــوع 

ت الســيد  م  تعيي  “وقم  إهمال القرصــنة والســطو المســل  مي البحر من ”
المصــادر الارتياطية لتقرير  ”يعقوبا ســيســي مقررا خاصــا له، وموضــوع 

 م  تعييت السيد تشارلز جالو  مقررا خاصا له. “قواهد القااون الدولي

وقال إن المجموهة ت نب اللجنـة والأمااة العـامة هل  اجـار ما   - 109
رية مي هقد الدورة الثالثة والســــبعيت بشــــ ل يجم  بيت المشــــاررة الحضــــو 

والمشـــــــــــاررة الإلكترواية، بما مي ذلك هت طريق ب  الجلســـــــــــاة العامة 
 هل   ب ة الإاترا ، مما زاد مت إم ااية الاطلاع هل  إهمال اللجنة.

القواهد الآمرة  ”)إيطاليا(  إ ـــــــار إل  موضـــــــوع   السدددددي  هااينأ - 110
، مقــال إن ومــد بلــد  يقــدر “((jus cogensالقــااون الــدولي العمومي ) مي
( A/CN.4/747هتمـام الـذي إولا  المقرر اللـا  مي تقرير  اللـامس )الا

إل  التعليقــاة والملارظــاة الواردة مت الح ومــاة، بمــا مي ــا ملارظـاة  
ــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد   ــاري  الاســ ــاف إن اهتماد مشــ ر ومة بلد . وإضــ

ــد الآمرة مي الق ـــ ــدولي العمومي )القواهـ ــائج ـــا  jus cogensااون الـ ( وبنتـ
القـااوايـة مي القراوة الثـاايـة، إل  جـااـب مرمق ـا و ــــــــــــــرور ـا، يمثـل معلمـا 
هاما هل  طريق إيضــــــــــــاو القااون الدولي وتطوير . وقد ســــــــــــر ومد بلد  
لإهادة صــيامة هنوان النة تمشــيا م  ملارظاته اللطية. و يما فتعلق 

ــتنتاج  إيطاليا م  الرإي القائل بأن القواهد الآمرة  ، تتفق 2بمشــــــروع الاســــ
ــااون الـــدولي. وهي لا تزال تعلق  ــة للقـ ــاديـ ــد العـ ــاً هل  القواهـ تعلو تراتبيـ
الــــدولي  القواهــــد الآمرة مي القــــااون  بيت  التمييز  إهميــــة قصــــــــــــــوى هل  
ــال   ــامـــة، التي تحمي المصــــــــــــــ ــا  الكـ العمومي والالتزامـــاة المنطبقـــة تجـ

 ل.الأساسية للمجتم  الدولي ر 

بـــالجزو الثـــااي مت مشـــــــــــــــــاري    - 111 ومضــــــــــــــ  يقول،  يمـــا فتعلق 
الاســــــــــــــتنتــاجــاة، إن إيطــاليــا ت يــد الن   العــام المتب  مي همليــة تحــدفــد 
القواهد الآمرة مير إا ا راا  ســـــــتررب بمزيد مت التوضـــــــي   يما فتعلق 

ــل بصــــــــــــــورة إكثر تحـدفـدا بتـأكيـداة الـدول    “الأدلـة”بمف وم   و يمـا فتصــــــــــــ
نحو المشــــــــار إليه مي الشــــــــرو، بأن القاهدة تكون مقبولة الفردية، هل  ال

ومعترف ب ا بوصــــــــــف ا قاهدة لا يُســــــــــم  بأي خروج هن ا. و يما فتعلق 
)إدلة القبول والاهتراف(، تررب إيطاليا بإدراج   8بمشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  

الأر ام الدســـتورية مي قائمة إ ـــ ال الأدلة. مير إاه ران بإم ان اللجنة  
ر إن تشــــير إ ــــارة و  ــَّ اضــــحة مي الشــــرو إل  الأر ام الدســــتورية رما تُفســ

ــتورية، وذلك لإفلاو الاهتبار الواجب   وتُطبَّق مي اجت اداة المحاكم الدسـ
للممارســــــــة مي النظم القااواية الملتلفة وللمبادل الأســــــــاســــــــية الم رســـــــة  

 دساتير ملتلف الدول. مي

ــتنتاجيت   - 112 )هدم الإخلال   22و يما فتعلق بمشـــــــــــــروهي الاســـــــــــ
بــالنتــائ  الأخرى التي قــد تترتــب هل  قواهــد آمرة محــددة مي القــااون  
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)قائمة مير رصــــرية(، إهر     23(( و  jus cogensالدولي العمومي )
ــبــا  التي دمعــ  اللجنــة إل  اتلــاذ قرارهــا   هت تقــدفر ومــد بلــد  للأســــــــــــ
بوضــــــــــ  قائمة مير رصــــــــــرية بالقواهد الآمرة، بالنظر إل  ما قد يطرإ 

ــتجـداة  يمـا فتعلق بـالاهتراف ب ـذ  القواهـد   مي  ــتقبـل مت مســــــــــــ المســــــــــــ
وتــأكيــدهــا. ولكت ومــد بلــد  مير مقتن  م  ذلــك بقرار اللجنــة، رمــا ورد 
مي الشـــــــرو، إلا تعال  المســـــــألة الشـــــــائكة المتمثلة مي النتائ  القااواية  
ــادة الجمــــا يــــة وجرائم الحر   لبعض القواهــــد الآمرة مثــــل رظر الإبــ

بة ضــــــــــــد الإاســــــــــــااية. ومي ضــــــــــــوو الطائفة الواســــــــــــعة  والجرائم المرتك
ــ ـال الأدلـة هل  القبول والاهتراف بـالطـاب  الآمر لقـاهـدة مـا،  مت  إ ــــــــــــ

وهي إدلة تشـــــــــمل الأر ام الدســـــــــتورية وقراراة المحاكم الوطنية، ران  
بالإم ان تضـــــميت مشـــــاري  الاســـــتنتاجاة مزيدا مت الإر ـــــاداة للدول  

ــيادة،   يما فتعلق بآثار القاهدة الآمرة ه  ــاوي الدول مي الســــ ل  مبدإ تســــ
 ولا سيما رصااة الدول ومس ولي ا مت الولاية القضائية الأجنبية.

رمــايـة البييــة  يمــا فتعلق بـالنزاهـاة  ”و يمــا فتعلق بموضــــــــــــــوع   - 113
، إهر  هت ترريب ومد بلد  باهتماد مشــاري  المبادل المتعلقة “المســلحة

ســــــــــــــلحـة، إل  جااب  ــــــــــــــرور ـا،  بحمـاية البييـة  يمـا فتعلق بالنزاهاة الم
القراوة الثـاايـة. و يمـا فتعلق بـالجزو الأول )مقـدمـة(، قـال إن ومـد بلـد   مي

وصـــفاً دنيقا  1فررب بإدراج مشـــروع الدفباجة وبتضـــميت مشـــروع المبدإ  
لنطا  مشــــــاري  المبادل مت ري  الاختصــــــا  الزمني والاختصــــــا   

 ل.الموضوهي والإ ارة إل  ااطباق ا مي رالاة الارتلا

و يمـــا فتعلق بـــالجزو الثـــااي )مبـــادل ذاة تطبيق هـــام(، إهر   - 114
)مســـــــــــــ وليــة الـدول( الـذي ف رــد    9هت ترريــب إيطــاليــا بمشـــــــــــــروع المبــدإ  

جدفد إن الضــــــــرر اللارق بالبيية هو رد ذاته ضــــــــرر قابل للتعويض   مت 
بموجـب القـااون الـدولي، والـذي يع س القـاهـدة العـامـة القـائلـة بـأن رـالاة  

الامتناع هت الفعل مير المشــروهة دوليا مت جااب الدول تترتب    الفعل إو 
الضـــــــــــرر  هلي ا مســـــــــــ ولية دولية وتســـــــــــتتب  واجبا يق  هل  الجااي بجبر 

ــروع المبدإ  )تومير رماية هامة للبيية  13اللارق راملا. و يما فتعلق بمشـــ
الشــــــــــرو تناول  إن  مي إثناو النزاع المســــــــــل (، قال إن ومد بلد  ران فود لو 

يد مت الإســــ ا  معافير مفيدة وإمثلة ملموســــة للمســــاهدة مي توضــــي   بمز 
 .“الأضرار الواسعة الااتشار وطويلة الأمد والبالغة ” تعريف  

ــاريـة مي إثنـاو النزاع   - 115 ثم ااتقـل إل  الجزو الثـالـ  )المبـادل الســــــــــــ
المســل (، مقال إن إيطاليا تقدر بصــفة خاصــة تطبيق المبادل الأســاســية  

الإاســـــــــــــ ــــ ــااون  المبيت  للقــ النحو  ــة، هل   البييــ ــة  ــايــ فتعلق بحمــ ــا  ااي  يمــ
. وينبغي تفســــــــير مبدإ اتلاذ الارتياطاة بطريقة 14مشــــــــروع المبدإ  مي

تكفل الامتثال لكل مت مبدإ الوقاية ومبدإ التحو ، اللذفت هما مي صميم 

القـااون البييي الـدولي. و يمـا فتعلق بمبـدإ التنـاســـــــــــــــب، لا فنبغي اهتبـار  
ــباً هندما ي ون القصـــــــد منه، ال جوم الموجه   إل  هدف هســـــــ ري متناســـــ

 قد فتوق  منه، إرداث إضرار بالغة واسعة الااتشار وطويلة الأمد. إو

ــارة   - 116 ــبب هدم الإ ــــ ــاول هت ســــ ــ  يقول إن ومد بلد  فتســــ ومضــــ
)المنـاطق المحميـة( إل  إم ـاايـة تحـدفـد منـاطق   18مشــــــــــــــروع المبـدإ   مي
للقااون الدولي مير الاتفاقاة، هل  إهمية بييية بموجب صــــــــــــ وك  ذاة

ــروع المبدإ  ــيامة الواردة مي مشــ )تحدفد المناطق المحمية(.  4مرار الصــ
ر ومفادها    18النقطة التي إثارت ا اللجنة مي  رو مشروع المبدإ   لكنه يقدا

ــمل   “الاتفا ”إاه فنبغي م م مصـــــــــــــطل    ــ  باهتبار  يشـــــــــــ بمعنا  الأوســـــــــــ
الاافراديــة التي يقبل ــا الطرف الآخر،  الإهلااــاة المتبــادلــة والإهلااــاة  

والمعــاهــداة والأاواع الأخرى مت الاتفــاقــاة، إضــــــــــــــــامــة إل  الاتفــاقــاة  
 المبرمة م  الج اة الفاهلة مت مير الدول.

ــل يغطي  - 117 ــل قائلا إن إيطاليا تررب بإدراج جزو منفصــ ــترســ واســ
راها ت  ــُ ــارية مي رالاة الارتلال هو الجزو الراب ، ويســ ــي  المبادل الســ وســ

 )من  الضـــــرر العابر للحدود(. مير 21النطا  الم ااي لمشـــــروع المبدإ 
إن مســـــألة الضـــــرر البييي العابر للحدود ران مت اللازم، اظرا لأهميت ا  
مي القـــااون الـــدولي، إن يجري تنـــاول ـــا  يمـــا فتعلق بســــــــــــــيـــاقـــاة إخرى  

)الاســــــــــــتلدام   20رالاة الارتلال. و يما فتعلق بمشــــــــــــروع المبدإ   مير
تدام للموارد الطبيعية(، مكما لار  ومد بلد  مت قبل، ران بإم ان  المســــ ـــــ

تشــير بشــ ل إكثر تحدفدا إل  تطبيق المبدإ الأســاســي المتمثل  اللجنة إن
ــتلدام  رق مي ــير مي معرف تناول ا لاســــــــ ــعو  مي تقرير المصــــــــ الشــــــــ

الموارد الطبيعية مي سـيا  الارتلال. وم  ذلك، مإن  ـرو مشـروع المبدإ 
والتزاماة قوة  “الســـــــــــــ ان المحمييت”فتضـــــــــــــمت تفســـــــــــــيراة نيمة لمف وم  

 الارتلال  يما فتعلق بالموارد الطبيعية مي الأراضي المحتلة.

لســـــــــــلفادور(  قال ،  يما فتعلق )ا السدددددددي ن  لوريس سدددددددورو - 118
،  “ (jus cogensالقواهد الآمرة مي القااون الدولي العمومي )”بموضــــــــــوع 

إن ومـد بلـدهـا فررـب بـاهتمـاد مشــــــــــــــاري  الاســــــــــــــتنتـاجـاة المتعلقـة بتحـدفـد 
ــدولي العمومي ) ــااون الـ ــد الآمرة مي القـ ــائج ـــا  jus cogensالقواهـ ( وبنتـ

ــا ري  التي تحام  هل  التوازن بيت  القااواية مي القراوة الثااية، وهي المشـ
ــلة للمحاكم الدولية وميرها  ــائي ذي الصـــ ــة الدول والاجت اد القضـــ ممارســـ
ــتنتاجاة هو تومير  ــاري  الاســــــ ــي مت مشــــــ مت ال يياة. والغرف الرئيســــــ
ــاداة لمت فتعيات هلي م تحـــدفـــد القواهـــد الآمرة وتطبيق النتـــائ    الإر ــــــــــــــ

مــا مي ذلــك الإخلالاة  القــااوايــة النــا ــــــــــــــيــة هت تحــدفــد هــذ  القواهــد، ب 
اللطيرة بـالالتزامـاة النـا ــــــــــــــيـة بموجـب هـذ  القواهـد إو هـدم الومـاو ب ـا. 
مير إن مشـــــــــــــــاري  الاســــــــــــــتنتــاجــاة قــد ي ون ل ــا إيضـــــــــــــــا آثــار ملزمــة 
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ــا إذا ــة العمليــــة  مــ ــارســـــــــــــــ الممــ طبقــــ  مرارا وتكرارا هل  مر الزمت مي 
اج قائمة  التوق  القااواي للامتثال. وإضــام  إن ومد بلدها فررب بإدر  م 

مير رصـــرية بالقواهد الآمرة مي مرمق مشـــاري  الاســـتنتاجاة، وهو إمر 
د القواهد التي اهتبرت ا اللجنة افس ا قواهد آمرة.  مفيد لكون القائمة تحداِّ

و يمــا فتعلق بتحــدفــد القواهــد الآمرة مي القــااون الــدولي، قــالــ   - 119
را  إن فلار  إن  بارة   التي وردة   “رة جداإملبية ربي ”إن ومد بلدها يســــــــــــُ

)المجتم  الدولي للدول ر ل( قد اســـــــتعيض  7مي مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  
لكي تع س الفكرة التي تقتضــــــي   “إملبية ربيرة جدا وتمثيلية”هن ا بعبارة 

او يــــا ورميــــا هل   تقييمــــا  د  يــــه الأملبيــــة  تُحــــدَّ الــــذي  التقييم  إن ي ون 
فتطلب إن ي ون ســـــــواو. مقبول واهتراف المجتم  الدولي للدول ر ل  رد

هــذا القبول وذلــك الاهتراف  ــــــــــــــــائعيت هبر المنــاطق والنظم القــااوايــة  
)إدلة   8مت مشـروع الاسـتنتاج   2والثقاماة الملتلفة. و يما فتعلق بالفقرة 

فُوضــــــــــــــَّ  مي الشــــــــــــــرو  القبول والاهتراف(، رــــان مت الأصــــــــــــــو  إن 
ــار إلي  ـ إي ا وإن المنظمـاة الـدوليـة إو الم تمراة الح وميـة الـدوليـة يشــــــــــــ

د اطاق ا، بالنظر إل  إن مية   ــمل   “المنظماة الدولية”يُحدَّ يم ت إن تشــــــــــ
المتلصــــصــــة هل  الصــــعيد الإقليمي. و يما فتعلق بمشــــروع    المنظماة
)اتائ  معينة تترتب هل  الإخلالاة اللطيرة بقواهد آمرة   19الاســــتنتاج 

( العمومي  الــــــدولي  القــــــااون  الحــــــذر jus cogensمي  توخي  فنبغي   ،))
ــبيل المثال، لمحاولة  ـــــرو واجب   -الشـــــرو   مي هند التصـــــدي، هل  ســـ

ــ  رد لأي إخلال خطير بالالتزاماة  ــبيل وضــــ التعاون بيت الدول مي ســــ
لكي لا تُســــــــن د نيمة ربيرة لفتاوى مح مة   -النا ــــــــية بموجب قواهد آمرة 

العدل الدولية ري  إا ا مير ملزمة. وإخيرا، قال  إن ومد بلدها يشــــــــــــدد 
ــائـل التســــــــــــــويـة الســــــــــــــلميـة هل  إهميـة ا رترام مبـدإ الاختيـار الحر لوســــــــــــ

 مت ميثا  الأمم المتحدة. 33للمنازهاة، ومقا للمادة 

رمــايـة البييــة  يمــا فتعلق بـالنزاهـاة  ”و يمــا فتعلق بموضــــــــــــــوع   - 120
، قــالــ  إن ومــد بلــدهــا يعلق إهميــة ربيرة هل  رمــايــة الحق  “المســــــــــــــلحــة

اسـان مي صـ وك هامة بيية صـحية، الذي إرسـي رحق مت رقو  الإ مي
، 1972مثـل إهلان م تمر الأمم المتحـدة المعني بـالبييـة البشــــــــــــــريـة لعـام 

واهتُرف به إيضــــا مي الســــوابق القضــــائية ذاة الصــــلة للمحاكم الإقليمية 
بما مي ذلك مح مة البلدان الأمري ية لحقو  الإاســان،   لحقو  الإاســان،

ا، هل  النحو التي إبرزة إهميــــة رمــــايــــة البييــــة ورفظ ــــا وتحســــــــــــــين  ــــ
مت البروتورول الإضـــــــــــــامي للاتفانية   11المنصـــــــــــــو  هليه مي المادة 

الأمري ية لحقو  الإاســــــــــان المتعلق بالحقو  الاقتصــــــــــادية والاجتما ية  
ــامـــة إل  ذلـــك، اهترمـــ  الجمعيـــة العـــامـــة لأول مرة،  والثقـــا يـــة. و ضــــــــــــــ

 ، بحق الإاسان مي بيية اظيفة وصحية ومستدامة.76/300قرارها  مي

ومضــــــــــــــ  تقول إن مشــــــــــــــاري  المبادل المتعلقة بحماية البيية  - 121
فتعلق بالنزاهاة المســـــــــلحة تتي  الوقوف هل  العلاقة المتبادلة بيت    يما

القـااون الـدولي لحقو  الإاســـــــــــــــان ورمـايـة البييـة خلال المرارـل الزمنيـة 
المســــــــــــــل ، بمـا مي ذلـك مي رـالاة الارتلال. ولربمـا رـان الثلاث للنزاع 

ــل  وماهية   الأجدى مت ــِّ  الشــــــــــروو المقصــــــــــود  بالنزاع المســــــــ إن توضــــــــ
الاختلامـاة بيت النزاهـاة المســــــــــــــلحـة الـدوليـة ومير الـدوليـة، ولكت لعـل 

تناق ش هذ  المســـــــــــألة مي محامل إخرى. وإضـــــــــــام    إن الأصـــــــــــو  هو
لبيية، بغض النظر هت  ــــ ل  ضــــمان رماية ا الشــــامل الرئيســــي هو إن

الظروف التي اشــأ مي ا. وران فنبغي إن يقدم  ــرو مشــروع  الارتلال إو
)تومير رماية هامة للبيية مي إثناو النزاع المســــــل ( توضــــــيحا  13المبدإ 

ــطل   ــتلدام مصـ ــ ري ”لاسـ ــروع المبدإ.  3مي الفقرة  “ال دف العسـ مت مشـ
عةُ البيية بوصــــــــــــــف ا منفعة  اطا  الحماية البييية طبي  تُبيَّت مي ويجب إن

القبول بم ــــاجمــــة البييــــة   هــــامــــة هــــابرة للحــــدود وهــــالميــــة. وقــــالــــ  إن 
يمثل  ــاملًا مســتمراً؛ م ذا الح م فبدو إاه  “صــار]ةن هدما هســ ريا” إذا

 الأ يان المداية والعس رية. فنقل تلقائياً مصطلحي

، مقال   “قراراة اللجنة واســـــــــــتنتاجات ا الأخرى ” وإ ـــــــــــارة إل  - 122
ومــد بلــدهــا فررــب بــالمواضــــــــــــــي  الجــدفــدة المــدرجــة مي براــام  همــل  إن

اللجنة. وســـــــتحتاج اللجنة دائما، مي همل ا بشـــــــأن هذ  المواضـــــــي ، إل  
  مراهاة ممارســـــــــــاة جمي  الدول وآراو الج اة الفاهلة ذاة الصـــــــــــلة مي
المجتم  الـدولي مت ملتلف النظم القـااوايـة ومنـاطق العـالم. و يمـا فتعلق 

ــوع  ــط  البحر مت منظور القااون الدوليا”بموضــــــ ــتوى ســــــ ، “رتفاع مســــــ
ذررة إن ومد بلدها ســـــيقدم بعض التعليقاة مي الوق  المناســـــب بشـــــأن 
ــ ا فتجاوز  ــي، بالنظر إل  إن بعضــ ــندة إل  الفريق الدراســ ــائل المســ المســ

 اطا  اختصا  اللجنة بوصف ا هيية مر ية تابعة للجمعية العامة.

يت(  قال إاه مي الوق  الذي فواجه  يه  مافدي )الص ـ السدي  جيا  - 123
العالم العدفد مت التحدياة، إصــبح  الحاجة إل  الحفاظ هل  اظام دولي 
ــيت  ــيادة القااون إكثر إلحارا مت إي وق  مضـــ . وتأمل الصـ قائم هل  سـ

مجـال تـدويت   مي إن تتم ت اللجنـة، ومقـا لولافت ـا، مت القيـام بـدور إكبر مي 
التـدريجي. وينبغي للجنـة، بوصـــــــــــــف ـا هييـة مر يـة  القـااون الـدولي وتطوير   

تابعة للجمعية العامة، إن تواصــــــــــل تعزيز تبادلات ا م  الدول الأهضــــــــــاو  
تعتمد ا جا  آخذة آراو جمي  البلدان مي الاهتبار بشــــــ ل رامل، وهلي ا إن 

ــورة إكبر لكي تتم ت مت  د الأهداف بصـ ــي  التي تلدم  محدَّ اختيار المواضـ
للمجتم  الــدولي. وســـــــــــــواو رــااــ  تعمــل هل  تــدويت    الارتيــاجــاة العمليــة 

تحترم اللجنــةُ تمــامــا  القــااون الــدولي إو تقوم بتطوير  تــدريجيــا، فنبغي إن 
ــ  المعافير   ــا إن توضـ ــاة الدول والاهتقاد بالإلزام. وينبغي ل ا إيضـ ممارسـ

https://undocs.org/ar/A/RES/76/300
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ــتند إلي ا مي اختيار الأ ـــــ ال الملتلفة التي تصـــــدر ب ا اواتج ا،   التي تســـ
مشــــــــــــاري  المبادل التوجي ية ومشــــــــــــاري  المبادل ومشــــــــــــاري    بما مي ذلك 

الاستنتاجاة ومشاري  المواد، وإن تحدد وتصنف بوضوو جمي  المواضي   
 .مت إجل زيادة الشفا ية والكفاوة 

القواهد الآمرة مي القااون  ”ومضــ  يقول،  يما فتعلق بموضــوع  - 124
بلـــد  يحيط هل“(jus cogensالـــدولي العمومي ) بـــاهتمـــاد  ، إن ومـــد  مـــاً 

مشــــــاري  الاســــــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد الآمرة مي القااون الدولي 
( وبنتــائج ــا القــااوايــة، إل  جــااــب  ــــــــــــــرور ــا،  jus cogensالعمومي )

القراوة الثـاايـة. وإضــــــــــــــاف إن وضــــــــــــــ  قواهـد القـااون الـدولي فنبغي   مي
هل  يســــــــتند إل  إســــــــاك هملي واظري متيت وإن يعتمد بشــــــــ ل تام   إن

توامق الآراو رت  تكون ل ذ  القواهد قوة الإقناع. مير إن اللجنة طرر   
التـــأكيـــداة المثيرة للجـــدل الشــــــــــــــــدفـــد  يمـــا فتعلق بمشــــــــــــــــاري   هـــددا مت

ســـــــــــيما قول ا بأن قرار مجلس الأمت الذي فتعارف   الاســـــــــــتنتاجاة، ولا
ــروع  قاهدة آمرة لا م  ــب التزاماة بموجب القااون الدولي وبأن مشــــ فنشــــ
مت ميثا  الأمم المتحدة،   103فتعارف بالتالي م  المادة  تنتاج لاالاس ـــ

. ومي هذا المنطق  16هل  النحو المبيت مي  ــــــرو مشــــــروع الاســــــتنتاج  
القااواي خلل؛ ممت المرج  إن ف دي مشـــــــــــــروع الاســـــــــــــتنتاج إل  إبطال  

. وهلاوة هل  ذلـك، مفي ريت 103الالتزامـاة النـا ــــــــــــــيـة بموجـب المـادة 
 –قرار لمجلس الأمت وقاهدة آمرة هو ســيناريو امتراضــي  التنازع بيت   إن
مإن مســــــألة ريفية تقرير إن مثل هذا  -يحدث قط مي العالم الحقيقي  لم

اشـــأ وم ت الذي فنبغي إن تُســـند إليه هذ  الم مة ســـتكون مثيرة  التنازع قد
للجـدل إل  رـد ربير. ومت إجـل الحفـاظ هل  رجيـة الميثـا  وهل  آليـة  

للأمم المتحدة، تدهو الصـيت إل  توخي الحذر المسـتمر  الأمت الجماهي
هنـد النظر مي العلاقـة بيت قراراة مجلس الأمت والقواهـد الآمرة. وينبغي  
 كذلك تنفيذ الالتزاماة النا ية بموجب الميثا  تنفيذا راملا وبحست اية.

وإردف قائلا إن الغرف الرئيســــــــي مت الموضــــــــوع هو معالجة   - 125
الق الــــدولي العمومي واتــــائج ــــا  كيفيــــة تحــــدفــــد  واهــــد الآمرة مي القــــااون 

القااواية، لا ســـــرد قواهد آمرة محددة. وإ ـــــار إل  هملية صـــــيامة المادة 
المتعلقـــة بـــالقواهـــد الآمرة مي اتفـــانيـــة ميينـــا لقـــااون المعـــاهـــداة، مقـــال  

اللجنة اظرة آاذاك مي وضـــــــــــــ  قائمة بالقواهد الآمرة، ولكن ا قررة  إن
الامتنـاع هت ذلـك. وهنـدمـا وضــــــــــــــعـ  اللجنـةُ القـائمـة مي ا ـايـة المطـاف 

مير الحصــــرية الواردة مي مرمق مشــــاري  الاســــتنتاجاة الحالية، لم تجر 
ــت ا   ــتفيضــــــة باســــــتلدام معافير تحدفد هذ  القواهد رما إرســــ مناقشــــــة مســــ

ــر التي  مي ــ  ماهية العناصـــ ــتنتاجاة ولم ي ت مت الواضـــ ــاري  الاســـ مشـــ
ــاك  تشــــــــــــــمل ــا القواهــد الواردة مي الق ــ ائمــة إو مــا إذا رــان ل ــا إي إســـــــــــــ

الممارســة الواقعية. وم  ازدياد ثراو الممارســة الدولية، يم ت تدريجيا   مي
ــلة.   ــتند إل  معافير التحدفد ذاة الصـ ــيامة قواهد آمرة معترف ب ا تسـ صـ
وســــــــــي ون ذلك إكثر مائدة مت إدراج قائمة مي مشــــــــــاري  الاســــــــــتنتاجاة 

 المررلة الراهنة. مي
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ــاري  المبـادل “بـالنزاهـاة المســــــــــــــلحـة ، إن ومـد بلـد  فررـب بـاهتمـاد مشــــــــــــ

المتعلقــة بحمــايــة البييــة  يمــا فتعلق بــالنزاهــاة المســــــــــــــلحــة و ــــــــــــــرور ــا  
القراوة الثــاايــة. ولكت مي ضــــــــــــــوو الاختلامــاة الكبيرة بيت النزاهــاة   مي

ــالعة  المســــــــــلحة الدولية ومير ال دولية مت ري  طبيعت ا والأطراف الضــــــــ
مي ا ومدى الضــــــــرر الناجم هن ا، لا توجد إســــــــس قااواية را ية لتطبيق 
تمييز.   ــاة دون إي  النزاهــ النوهيت مت  ــادل هل  رلا  المبــ مشــــــــــــــــــاري  

ــروع المبدإ  2 مالفقرة ــامة ردفثا إل  مشــــــــ ــبيل 13) ( المضــــــــ ، هل  ســــــــ
التي قد تســـبب ضـــررا  المثال، تنة هل  رظر اســـتلدام وســـائل القتال 

ــامي الأول   ــأة مي البروتورول الإضــــ طويل الأمد للبيية، وهي قاهدة اشــــ
لاتفـانيـاة جنيف. مير إن هـذا البروتورول لا فنطبق إلا هل  النزاهـاة  

إذا ران الح م المعني يم ت تطبيقه مبا ـــــــــرة هل   الدولية؛ ومســـــــــألة ما
 قشة.النزاهاة المسلحة مير الدولية تتطلب مزيدا مت المنا

القواهد ”)هنغاريا(  قال ،  يما فتعلق بموضـوع   السدي ن سديلي  - 127
، إن ومد بلدها فررب  “(jus cogensالآمرة مي القااون الدولي العمومي )

باهتماد مشــــاري  الاســــتنتاجاة المتعلقة بتحدفد القواهد الآمرة مي القااون  
هة بشــرور ا، ( وبنتائج ا القااواية، مشــفو jus cogensالدولي العمومي )

مي القراوة الثـــاايـــة. مليس مت قبيـــل المبـــالغـــة التـــأكيـــد هل  إهميـــة هـــذ  
القواهد ومن ا مثلا رظر العدوان والحق مي تقرير المصــــــــير، ولا ســــــــيما 
ز مشــــــــــاري  الاســــــــــتنتاجاة هذ  اتســــــــــا  النظام  مي الوق  الراهت. وتعزا

لآمرة، وهو القـااواي الـدولي و ــــــــــــــفـاميتـه بـاقترار ـا إجراو لتحـدفـد القواهـد ا
 إمر له إهمية هملية مي العلاقاة بيت الدول.
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ــاملة بتلك القواهد.   ــائة القواهد الآمرة ولا تقديم قائمة  ـ ــمون وخصـ مضـ
مير إن تفســير الدول ل ذ  القواهد تفســيرا مضــفاضــا يم ت إن ف دي إل  

 هد الآمرة ذاته.إضعاف مف وم القوا 

ل خطوة هامة احو   - 129 وإردم  قائلة إن مشـاري  الاسـتنتاجاة تشـ ا
د بقــدر إكبر للقــااون الــدولي، إلا إا ــا تغفــل مســـــــــــــــألتيت  تفســــــــــــــير مورــَّ

تتناول ما صــــــــرارة. إولا، هل  الرمم مت إن مشــــــــاري  الاســــــــتنتاجاة  لم
خرى  تتنـاول الحـالاة التي تتعـارف مي ـا القواهـد الآمرة م  مصـــــــــــــــادر إ

  للقـااون الـدولي، مـإا ـا لا تتطر  إل  الحـالاة التي تتعـارف مي ـا قـاهـدة
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آمرة م  قاهدة إخرى ل ا افس الصــــــفة. ولذلك ممت مير الواضــــــ  ريف 
فتوق  مت الـدول إن تســــــــــــــوي رـالاة التنـازع بيت القواهـد الآمرة. وثـاايـا،  
 تشــــــــــــــ ــل القواهــد الآمرة إررــان النظــام القــااواي الــدولي، ولكت محتواهــا

فتغير قليلا بمرور الوق . وبينما توضـــــــــــ  مشـــــــــــاري  الاســـــــــــتنتاجاة  قد
ــأن   ــاداة بشـــــــــــــ خطواة تحــدفــد القواهــد الآمرة، مــإا ــا لا تقــدم إي إر ـــــــــــــ

 استعراف تلك القواهد.
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